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 ـةـــــــــــــالمقدم   

، إنسان أو حيوان أو جماد لا فرق بينلمسؤولية الجنائية في القديم يخضع لكان الجميع  
هو الانتقام والاقتصاص منه  يلقى جزاءه، وجزاؤه أو عقابهللغير أو ألما فكل من سبب ضررا 

الجزاء يكون يكسر ويهشم، وإن كان حيوانا يشبع ضربا أو يقتل، وإن كان إنسانا فإن كان جمادا 
 انحصرت وبمرور الزمن والانتقام بالمثل السن بالسن والعين وبالعين،من جنس العمل 

حرية التمييز و درا  و الإقدرته على لاقتصرت على الإنسان وحده، للمسؤولية الجنائية حتى 
 .جنائيا، ولهذا أصبح الإنسان الشخص الوحيد المسؤول ختيارالا

توقف دفعت به الى عدم ال، وعبقرية الإنسان والاقتصادية ضرورة الحياة الاجتماعيةلكن 
 يةالميكانيكالعلوم في مجال الصناعة و  المادية وحدهاالاكتشافات والاختراعات حد عند 

، ومن بينها لا تقل أهمية عن هذه الاختراعات ارفكأ إلىليهتدي وإنما تعداها ، فقط الإلكترونيةو 
الذي أصبحت له أهمية كبيرة في جميع المجالات سواء هذا الشخص  فكرة الشخص المعنوي،

 .السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 

الشخص المعنوي من نتائج وآثار إيجابية فإن استعماله لم يخل من ورغم ما حققه 
الجرائم المرتكبة باسمه أو  الى توسعالتوسع  في استعماله النتائج والآثار السلبية، فقد أدى 

والتزوير لغش ا ارتكابفي  ستغلاو ،جميع المجالات أيضا لتشمل تنوعتكثرت و ف،لفائدته
والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وحتى جرائم المساس  النصب والاحتيالو واستعمال المزور، 

، مشروعالغير و الربح السريع من أجل بالسلامة الجسدية للأشخاص، وتعريض حياتهم للخطر، 
هذه الجرائم ، جرائم الأعمالصطلح على تسميته جديد من الإجرام اظهور شكل ذلك  ونتج عن
رغم من جرائم الاعتداء على الأشخاص على المجتمعات أخطر  بعض الفقهاء اهاعتبر التي 
من الأضرار التي تصيب الأفراد %  09نسبة شكل أكثر من ت تأصبححيث ،القليلة انسبته

 .والمجتمعات
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أهمية الدور الذي يلعبه هذا الشخص في في تكمن لشخص المعنوي اأهمية  وإذا كانت
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فإن أهمية موضوع المسؤولية الجنائية للشخص 

ولعل أكثر واجهة لارتكاب الجرائم هذا الشخص وجعله  الاختفاء وراءالمعنوي تكمن في خطورة 
انعقاد المؤتمرات الدولية لقانون العقوبات والتي تخصص ما يبرز أهمية هذه الخطورة ، هو 

 .المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  موضوع بكاملها لمناقشة

فقد كان الاعتقاد السائد هو عدم إمكانية مساءلة هذا الشخص المعنوي أو معاقبته 
لواقع، ، فهو شخص وهمي افتراضي لا وجود له في الا جسد ولا روح له جنائيا لكونه شخص 

 .الإفلات من العقابو فاستغل في ارتكاب الجرائم ضد الأفراد والمجتمعات 

ة الجنائية للشخص أقر المشرع الفرنسي المسؤوليالحماية للجميع  ومن أجل  تحقيق
بعد جدال فقهي  4001قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ سنة المعنوي مع صدور 

 .دام حوالي قرنين من الزمن كبير وتردد تشريعي طويل

ما يجعل موضوع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي من الموضوعات الحديثة وهذا 
في  ار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي قر لم يتم إحيث  ،في الجزائرو  في النظام اللاتيني

ولهذا يشكل  4991نوفمبر  49المؤرخ في  41-91بموجب القانون رقم إلا ع الجزائري يشر الت
أهمية كبيرة في النظام الجنائي وتم إدراجه كوحدة  موضوع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي 

في السداسي الثاني من نظام الماستر تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام  ةسمن وحدات الدرا
  .4بجامعة باتنة( قسم الحقوق )ياسية بكلية الحقوق والعلوم الس

يخضع  هل المسؤولية الجنائية التي: هيإشكالية أساسية المحاضراتهذه موضوع يثير و  
، وهل ئية التي يخضع لها الشخص الطبيعيالمسؤولية الجنا لها الشخص المعنوي هي ذات

 العقوبات التي تطبق عليه هي ذاتها العقوبات التي تطبق على الشخص الطبيعي ؟

 :مايأتي ية تتمثل فيفرعتتم الإجابة على عدة تساؤلات وفي ذات السياق  
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؟ الشخص المعنوي؟ وما هي طبيعته القانونية؟ وهل بإمكانه ارتكاب الجريمة من هو 
 ؟ما هي العقوبات التي تطبق عليه؟ و جهات التحقيق والمحاكمةمختلف أمام يمثل ويتابع وكيف 
 ؟مسؤوليته هل تقوم مسؤولية ممثله حالة قياموفي 

ي، مع تم اعتماد المنهج التحليلي والاستدلال الاستنباط الغرض المطلوبوللوصول الى 
المقارنة بالقانون الفرنسي، وللإجابة على هذه التساؤلات تم تقسيم الموضوع المنهج التاريخي و 

 :كما يلي  مقسمةأربعة عشرة محاضرة  41الى 

 .، أنواعه، وطبيعتهالشخص المعنوي تتناول تعريف : الأولى المحاضرات الثلاثة-

 .المسؤولية الجنائية وأساسها تتناول تعريف:ةالرابعالمحاضرة -

تتناول تطور المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي : السابعةوالسادسةو  المحاضرات الخامسة-
 .الفقه والتشريع والمؤتمرات الدولية منهاكل من وموقف 

المعنوية غير المسؤولة، والأشخـاص تتناول الأشخاص : والعاشــرة المحاضرة الثامنــة والتاسعـة-
 .، والجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي المعنوية المسؤولة جنائيا

 . ائياجنةالشخص المعنوي مساءلتتناولشروط : المحاضرة الحادية عشــرة-

 .إجراءات متابعة الشخص المعنوي جزائيا: المحاضرة الثانية عشرة-

 .المطبق على الشخص المعنوي الجزاء : المحاضرة الثالثة عشرة-
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 المحاضرة الأولى
 وي ــــــــــــــص المعنــــــــــــــلشخا

 تمهيد  
 .تعريف الشخص المعنوي :أولا 

 .عناصر الشخص المعنوي : ثانيا  

 .اديـــــــــر المـــــالعنص( 1 

 .العنصر الموضوعي( 2 

 .العنصر المعنوي ( 3 

 .العنصر الشكلي( 4 

 .الدولة بالشخص المعنوي  اعتراف( 5 

 الاعتراف العام (1  

 .الاعتراف الخاص(2  
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 ىالمحاضرة الأول
 لشخـــــــــــــص المعنـــــــــــــوي ا

  تمهيد  
الشخص الذي يتكون من جسد وروح، ويتميز بالعقل والإدرا ، الإنسان هو إذا كان  

إرادة لا و تمييز ولا إدرا  ولا ،لهجسدولا روح لا عقل ولا لشخص المعنوي اوبالتمييز والإرادة، فإن 
؟ هةلكونمالعناصر والمقومات الأساسية ال؟وما هي فمن يكون هذا الشخص المعنوي إذن ، له

 .في هذه المحاضرة عنهاالإجابة فهذه هي الأسئلة التي نحاول 

 .تعريف الشخص المعنوي :  أولا
باعتباره كائنا حيا، يحيا حياة طبيعية من الناحية البيولوجية  1الشخص لغة هو الانسان

 . 2كغيره من الكائنات الأخرى ولهذا أطلق عليه  الشخص الطبيعي

 :  الى أن كلمة "   Michoud"فيذهب الفقيه الفرنسي ميشو : أما اصطلاحا 
بمعنى أنها تقتضي وجود كائن « صاحب الحق » تعني في لغة القانون « شخص » 

 . 3الالتزامات التي تقع عليهبتحمل الالحقوق الخاصة به و صالحلاكتسابوتملك 

ات بالواجبتحمل يصلح للتمتع بالحقوق وال منكل هو : ويعرف البعض الشخص بأنه 
في علاقاته مع غيره، وقد يكون الشخص طبيعيا وقد يكون معنويا، والشخصية المعنوية إذا 

، ووسيلة تعبر بها عن إرادتها المستقلة عن إرادة مستقلةذمة مالية يكون لها اكتمل وجودها 
 .4الأفراد المكونين لها

                                                           

 . 879: ص  2896بيروت لبنان ، ، دار المشرق ،  62المنجد في اللغة والأعلام ، ط  -1

مطبوعات الجامعية، ، ديوان ال2اسحاقابراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ط / د-2
 . 202: ص 0991الجزائر، 

 . 29: ، ص0991ة الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، القاهرة، ح ، المسؤوليإبراهيم علي صال/ د - 3
 209: ص  0991مكتبة لبنان ، بيروت ( رنسيف  -عربي )حمد زكي بدوي ويوسف شلالا ، القاموس القانوني أنجار و الإبراهيم / د -4
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تستهدف غرضا مشتركا أو التي مجموعة الأشخاص : فيعرف بأنه أما الشخص المعنوي 
ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ، بحيث تكون لها أهلية التي مجموعة الأموال 

والتحمل بالالتزامات أي لها مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن قانونية لاكتساب الحقوق 
 .1المصالح الذاتية والفردية لأفراد المجموعة

مجموعة من الأشخاص والأموال تنشأ من أجل :  بأنه أيضا الشخص المعنوي عرفوي
تحقيق أغراض معينة، يمنحها القانون صفة الشخص المستقل بذاته عن الأشخاص المكونين له 
فيعتبر شخصا قانونيا لأن القانون هو الذي أنشأه، ومنحه أهلية اكتساب الحقوق والتحمل 

 . 2بالالتزامات مثله مثل الشخص الطبيعي، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان

مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية : )عرف بأنه يكما 
 .( 3قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزاماتالقانونية المستقلة ، فتكون 

جماعة من الأشخاص والأموال تستهدف تحقيق غرض جماعي : )بأنه هآخرون وعرف
 (4معين ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية

تكتل أو تجمع من الأشخاص أو الأموال، يعترف لها ” : البعض الآخر بأنه ويعرفه 
والكيان المستقل، ويعتبرها كالشخص الطبيعي من حيث أهليتها القانون بالشخصية القانونية 

 " 5لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

                                                           

 . 99، ص 0999عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر /د - 1
 .  212: ص  السابق،إسحاق ابراهيم منصور ، المرجع / د - 2
 2100، دار النهضة العربية ، القاهرة  2محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري ، ط/ د- 3

 . 19: ص
    2112يع ، القاهرة محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء ، قي القانون المدني ، المجلد الثاني، دار محمود للنشر والتوز  - 4

  99: ص
 2109، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  2هيثم سمير عالية، القانون الجزائي للأعمال، دراسة مقارنة، ط /سمير عالية، أ/ د -5
 029: ص 
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كل من يصلح لارتكاب الجريمة وتحمل : أما مفهوم الشخص في القانون الجنائي فهو 
 .معنوي وبينشخص طبيعي لا فرق بين شخص ،1الجزاء المترتب عنها

المعنوي في قانون العقوبات مثله مثل باقي والمشرع الجزائري لم يعرف الشخص 
: من القانون المدني بأنه  10القوانين الجنائية الأخرى، واكتفى بتعريفه بالفقرة الأخيرة من المادة 

 " .كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية " 

 :للشخص المعنوي التعريف الآتي استخلاص ومما سبق يمكن 
مجموعة من الأشخاص أو الأموال أو الأشخاص والأموال : الشخص المعنوي هو

القانون  امعين، يعترف لهأو ثقافي تحقيق غرض اجتماعي أو اقتصادي لترصد و  نتظممعا، ت
في حدود الغرض الذي أنشئ من  عن الأشخاص المكونين لهبالشخصية القانونية المستقلة 

 .أجله

المعنوي لعدم وجوده في الشخص والأموال الأشخاص  من ويطلق على هذه المجموعة
 ولهذا يطلقولا يمكن إدراكه إلا بالمعنى، مرئي الواقع المادي المحسوس أو الملموس، فهو غير 

، لأن القانون هو الذي خلقه الشخص القانونييطلق عليه كما المعنوي، الشخص : عليه 
 .وأنشأه

مثله مثل شخصا  المشرع هو الذي اعتبرهعليه أيضا الشخص الاعتباري لأن ويطلق 
 .ا فقطمجاز من أشخاص القانون معتبرا أياه الشخصية القانونية ومنحهالإنسان 

ويلاحظ بأن هذه التعريفات تتفق جميعا على تعريف الشخص المعنوي من خلال 
 .العناصر المكونة له والغرض الذي أنشئ من أجله والنتائج المترتبة على الاعتراف به

 

                                                           

 .  10: ، ص  المرجع السابق ابراهيم علي صالح ،/ د -1
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 الشخص المعنوي عناصر : اثاني
الشخص، هذا الأساسية التي يقوم عليها المقومات يقصد بعناصر الشخص المعنوي، 

 :صية المعنوية، وهذه العناصر هيفإن تخلف أحدها فلا تقوم الشخ
 العنصر المادي( 1

ويقصد به مجموعة الأشخاص سواء كان عددهم قليلا أو كثيرا، وسواء كانوا 
اعتباريين وفقا لما يقرره القانون، والمنتظمين في مجموعة تكون شخصا واحدا طبيعيين أو 
، وهذه الشخصية لا تقوم على الاعتبارات الذاتية لهؤلاء الأعضاء ولا ميزا عنهممستقلا ومت
 .   تفنى بفنائهم

نوع ، وفقا لموال التي تجمع وترصد لغرض محددكما يقصد به أيضا مجموعة الأ
لأساسي الذي يقوم عليه هذا ، حيث يكون المال هو العنصر االمراد إنشاؤهالشخص المعنوي 

، إذ يمكن حتى لشخص واحد أن رط لقيامه اجتماع عدد من الأشخاص، ولا يشتالشخص
 . يرصد مجموعة من الأموال لتكوين شخصية معنوية

أن أو الأموال والأشخاص معا، ويشترط في كل من مجموعة الأشخاص أو الأموال 
تظم وفقا لنظام محدد يسمح لها بالقيام بنشاطها بشكل طبيعي يحقق هدفها، فإذا لم يكن تن

 . 1لها نظام يحكمها فلا تقوم لها الشخصية المعنوية
 . العنصر الموضوعي (2 

أحد العناصر الأساسية عنوي، نشاط الشخص الم حولهالموضوع الذي ينصب  يشكل 
، فهو الموضوع الذي يدور حوله بموجب عقد إنشائهوالتي يجب أن تحدد مسبقا ، لقيامه

، سواء الغرض المطلوبو  يهدف الى تحقيق مصلحة المجموعةو نشاط الشخص المعنوي 
مصلحة عامة أو خاصة بالمجموعة فقط، كتحقيق مصلحة الشركاء في الشركة، هذه الكانت 

العام للنظام ويشرط أن يكون الغرض أو الهدف ممكنا والنشاط مشروعا أي غير مخالف 

                                                           

 . 010: محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص  - 1
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، ولا يهم إن كان هذا النشاط يهدف الى تحقيق الربح أو لا 1والآداب العامة وإلا كان باطلا
يهدف الى تحقيق الربح، فنشاط الشركات التجارية يهدف كله الى تحقيق الربح، في حين أن 

 . نشاط أغلب الجمعيات المدنية يهدف الى تحقيق أغراض اجتماعية أو خيرية
 . ر المعنوي العنص (3 

معنوي وفقا للإجراءات الشخص الأشخاص المكونين لهالى إنشاءهذاالوهو اتجاه إرادة  
والقوانين المنظمة لنوع وطبيعة الشخص المراد إنشاؤه، فالشركات تنشأ بموجب عقد طبقا 

من القانون التجاري، والجمعيات تنشأ  111من القانون المدني والمادة  144لأحكام المادة 
وما  1جاه إرادة مجموعة من الأشخاص الى إنشاء الجمعية بموجب اتفاق طبقا للمادة بات

 .2يليها من قانون الجمعيات
 . العنصر الشكلي (4 

وهذا العنصر مطلوب في تكوين بعض الأشخاص المعنوية وغير مطلوب في  
القانون المدني، من  144بعضها الآخر، مثل اشتراط الكتابة في عقد الشركة طبقا للمادة 

من القانون التجاري، إضافة  111واشتراط الكتابة الرسمية لإثبات عقدها أيضا طبقا للمادة 
إلى إجراءات الشهر وإيداع العقد التأسيسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري طبقا 

ترتب عنه من القانون التجاري، وفي حالة تخلف أي إجراء من هذه الإجراءات ي 114للمادة 
بطلان الشركة، وفي حالة إتمام هذه الإجراءات كلها لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية 
إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وفي حالات أخرى يشترط القانون لإنشاء بعض 

 . 3الجمعيات الحصول على ترخيص أو تصريح خاص
 
 

                                                           

أنظر أيضا محمد عزمي .   020: ،ص0992محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر / د  -1
 . 012: البكري، ص

  02/10/2102الصادرة بتاريخ  2المتعلق بالجمعيات، منشور بالجريدة الرسمية رقم  2102يناير سنة  02المؤرخ في  02القانون رقم  -2
 .من القانون ذاته  29والمادة  29أنظر المادة   -3
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 . اعتراف الدولة بالشخص المعنوي  (5  
من أهم العناصر المنشئة للشخص المعنوي اعتراف الدولة به، فالاعتراف هو الذي يمنح  

له الحق في الوجود والاستمرار، إذ لا يمكن للشخص المعنوي أن ينشأ وأن يقوم دون اعتراف 
 : الدولة به ، ويأخذ هذا الاعتراف صورتان 

 .ام ـراف العـالاعت-أ  
حتى  الأموالب توافرها في مجموعة الأشخاص و ويتحقق بوضع المشرع الشروط الواج

 الأموالتكتسب الشخصية المعنوية، وبمجرد تحقق هذه الشروط في مجموعة الأشخاص و 
 ةالشخصية المعنوية بقوة القانون دون حاجة الى ترخيص أو إذن خاص لكل واحد تكتسب

 .، مثل إنشاء الشركات التجارية1منها على حدة
 اص ـراف الخـالاعت-ب  

وهو الاعتراف الذي يتطلب صدور ترخيص خاص بموجب قرار إداري أو قانون وفقا لما 
و يقرره القانون لقيام الشخصية المعنوية لكل مجموعة من مجموعات الأشخاص أ

 2لا تنطبق عليها الشروط العامة عند تكوين كل منها على حدة مجموعات الأموال
 . الهيئات الإدارية الجديدةكالولايات والبلديات الجديدة، والمؤسسات و 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  02: أنظر أيضا محمد عبد القادر العبودي، المرجع السابق، ص .  020: محمد حسنين،المرجع السابق، ص/ د - 1
  012محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص  - 2
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 المحاضرة الثانية
 ةــــاص المعنويــــواع الأشخــــأن

 تمهيـــد   
 أنواع الأشخاص المعنوية وفقا للتقسيم الفقهي:أولا  
 .معايير التفرقة بين الأشخاص المعنوية العامة والخاصة: ثانيا  

 التشريعيأنواع الأشخاص المعنوية وفقا للتقسيم : ثالثا 

 حقـوق والتـزامات الأشخاص المعنوية:رابعا 
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 المحاضرة الثانية
 ةـــــاص المعنويـــــواع الأشخـــــأن

 تمهيـــد  
نتناول في هذه المحاضرة أنواع الأشخاص المعنوية وفقا للتقسيم الفقهي، ومحاولة الفقهاء  

لإيجاد معيار موحد للتفرقة بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة، 
حقـوق وما هي الوكيف انتهى بهم الأمر الى إيجاد عدة معايير للتفرقة بين هذه الأشخاص، 

لتـزامات التي يمكن للشخص المعنوي أن الاوما هي لشخص المعنوي أن يكتسبها، والتي يمكن ل
 .يتحملها 

 .لتقسيم الفقهيل اأنواع الأشخاص المعنوية وفق: أولا
 . معنوية عامة وأشخاص معنوية خاصة يقسم الفقه الأشخاص المعنوية الى أشخاص

الأشخاص التي تمارس نشاطا عاما، وتتمتع : فالأشخاص المعنوية العامة هي
 . بامتيازات السلطة وتخضع في علاقاتها مع الغير لقواعد القانون العام 

الأشخاص التي تمارس نشاطا خاصا، ولا : أما الأشخاص المعنوية الخاصة فهي
 .    1اعد القانون الخاصتتمتع بامتيازات السلطة وتخضع في علاقاتها مع الغير لقو 

 .بين الأشخاص المعنوية العامة والخاصة التفرقةمعايير : ثانيا   
نظرا لصعوبة التفرقة بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة في 
بعض الحالات، فقد حاول الفقهاء إيجاد معيار موحد للتمييز بين الأشخاص المعنوية العامة 
والأشخاص المعنوية الخاصة ، لكنهم لم يوفقوا في ذلك، وانتهى بهم الأمر الى إيجاد عدة 

 : معايير هي 

فالشخص المعنوي العام هو الشخص : معيار دور الدولة في إنشاء الشخص المعنوي  (4
 .الذي تنشئه الدولة ، في حين أن الشخص المعنوي الخاص هو الشخص الذي ينشئه الأفراد 

                                                           

 .  012: البكري، المرجع السابق ص محمد عزمي : أنظر أيضا . 019عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص / د - 1
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، الشخص المعنوي يقوم هذا المعيار على الغرض الذي يهدفالى تحقيقه  : الهدفمعيار ( 4
، أما الشخص المعنوي الخاص فإنه ف الى تحقيق المصلحة العامةالشخص المعنوي العام يهدف

 .يهدف الى تحقيق المصلحة الخاصة 

، في حين أن المعنوي العام يمارس نشاطا عاما الشخص: معيار طبيعة النشاط( 3
 .الشخص المعنوي الخاص يمارس نشاطا خاصا 

، والشخص على الدولةلعام يعتمد في تمويله الشخص المعنوي ا: معيار التمويل ( 1
 .المعنوي الخاص يعتمد في تمويله على القطاع الخاص

 وبالسلطة العامة أمتع تالشخص المعنوي العام هو الشخص الذي ي: معيار السلطة( 1
 .سلطةأي لا يمتع بفإنه الشخص المعنوي الخاص السلطات العامة، أما بعض ب

قة بين الشخص المعنوي العام والشخص لكن هذه المعايير كلها لا تكفي وحدها لحسم التفر 
 .1المعنوي الخاص

ويبقى المعيار الراجح الذي يمكن الاعتماد عليه في التمييز بين الأشخاص المعنوية العامة 
والأشخاص المعنوية الخاصة هو إرادة المشرع وقت إنشاء هذا الشخص فيما إذا كانت نيته 

، ويتم التوصل إلى هذه النية أو نويا خاصامعنويا عاما أو شخصا معمتجهة الى جعله شخصا 
، ثم اسي المنشئوالمنظم للشخص المعنوي الإرادة من خلال النص القانوني أو القانون الأس

 .2الاستعانة بباقي المعايير السابق ذكرها كمعايير مكملة في حالة عدم التوصل لإرادة المشرع

 

 

                                                           

 . 221-219إسحاق إبراهيم منصور،المرجع السابق، ص / د - 1
 . 002: عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص / د - 2
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 .التشريعي أنواع الأشخاص المعنوية وفقا للتقسيم : الثثا
وفقا  من القانون المدني 10المادة المشرع الجزائري الأشخاص المعنوية بموجب أحكام قسم 

مرتبا أياها من الأعلى الى الأسفل مبتدئا بالأشخاص لأهميتها وأهمية موضوعها ونشاطها 
 : كما يلي ، المعنوية العامة الى الأشخاص المعنوية الخاصة 

  :الأشخاص الاعتبارية هي  
 . الدولة ، الولاية ، البلدية  
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  
 .الشركات المدنية والتجارية 
 .الجمعيات والمؤسسات  
 .الوقف  

 .وكل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية -
ى سبيل المادة جاءت علويستشف من هذه العبارة الأخيرة بأن الأشخاص المعنوية الواردة بهذه 

ر، وأن المشرع تر  المجال مفتوحا لإضافة أشخاص معنوية المثال وليس على سبيل الحص
أخرى ، كلما منحت الدولة خدمة أو نشاطا عاما لشخصية معنوية جديدة كالولايات الجديدة 

 .ة كلما توافرت في مجموعات الأشخاص أو الأموال الشروط القانونيو  4949سنة  المستحدثة
 .حقوق والتزامات الأشخاص المعنوية: رابعا

الشخصية شخاص للشخصية المعنوية تتمتع هذه بمجرد اكتساب مجموعة الأموال والأ
من القانون المدني إلا ما كان منها ملازما لصفة  19بجميع الحقـوق والالتـزامات طبقا للمادة 

 : 1على الخصوصالإنسان وذلك في الحدود التي قررها القانون فيكون لها 

 .، مستقلة عن ذمة الأشخاص المكونين لهذمة مالية (4

                                                           

 .من القانون المدني  20أنظر المادة  - 1
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في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون، فتثبت له وفقا لهذه أهلية  (4
، وليس له عوارض أهلية أو عدم تمييز أو قصور في 1الحدود أهلية وجوب وأهلية أداء

 .  2التمييز كالانسان
دتها، وهو المدير في الشركات والرئيس في الجمعيات والمؤسسات، يعبر عن إرا نائب (3

ويتولى عادة إدارة وتسيير الشخص المعنوي، والقيام بجميع التصرفات القانونية لفائدته 
 .ولحسابه، كما يمثله أمام القضاء سواء مدعي أو مدعى عليه، وسواء كان ضحية أو متهما

ي يكون مركزها الرئيسي في ، والشركات التدارتهامكان الذي يوجد فيه مركز إوهو ال موطن (1
، ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر، وهو الخارج

 .ئرامقرها الاجتماعي الموجود بالجز 
من القانون المدني للشخص المعنوي الحق في التقاضي  14، خولت لمادة حـق التقاضي (1

 . مثله مثل الشخص الطبيعي، بواسطة نائبه كما هو مبين بالفقرة السابقة
من القانون المدني السابق ذكرها فإن الشخص المعنوي حسب  19وتطبيقا لأحكام المادة 

جنسية حتى وإن لم يرد ذكرها بهذه الكثير من الفقهاء يتمتع أيضا بالحق في الاسم وال
 .المادة

لكل شخص معنوي اسم يمـيزه عن غيره من الأشخاص المعنوية، فيسمى باسم  :الإسم  - أ
 . 3صاحبه أو الشركاء أو باسم مستعار أو باسم تجاري 

يكتسب الشخص المعنوي جنسية الدولة التي يقع بها مركزه الرئيسي الفعلي،  :الجنسية  -ب
ويقصد بها خضوعه لقانون هذه الدولة في نشأته ونظامه ونشاطه وانقضائه، والتزامه باحترام 

 .4نظام تلك الدولة وقوانينها، وبالمقابل يتمتع بالمزايا التي تقررها تشريعاتها

 

                                                           

 . 099: محمد عزمي البكري،المرجع السابق،  ص  -1
 . 222: السابق،ص إسحاق إبراهيم منصور، المرجع / د -2

 . 222: إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق،ص / د - 3
 . 09: محمد عبد القادر العمودي، المرجع السابق،ص / د - 4
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 الثالثةالمحاضرة
 وي ــــــص المعنــــــة الشخــــــطبيع

 تمهيـــد  
 نظرية الافتراض القانوني:أولا 
 نظرية الشخصية الحقيقية:ثانيا 

 نظرية المصلحة الجماعية أو المصلحة المشتركة ( 4

 النظرية العضوية ( 2 

 نظرية الحقيقة الاجتماعية( 3

 نظرية التصور البديل:ثالثا 

 نظرية ذمة التخصيص أو الحق بلا صاحب ( 4
 نظرية ملكية الجماعة أو الملكية المشتركة( 2
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 المحاضرة الثالثة
 ــوي ـــــص المعنــــة الشخــطبيعــ

 تمهيـــد  

 واسعا جدلات ثار أو ، نقدا كبيرا مع بداية القرن العشرين وجدت فكرة الشخص المعنوي 
، ء بشأنهراالآفاختلفت ، وحقيقة وجود الشخص المعنوي جوهر حول القانون فقهاء بين 

 .نظريات رئيسيةثلاثة ظهور وانتهى الأمر الى
هو  الأولى هي نظرية الافتراض القانوني، ويرى أنصارها بأن الشخص المعنوي 

ة ،فهي نظرية الشخصية الثانيشخص وهمي أو خيالي لا وجود له في الواقع، أما النظرية 
هو شخص له وجود حقيقي في الواقع، في  أنصارها بأن الشخص المعنوي الحقيقية ، ويرى 

آخر تصور ، وقد حاول أنصارها إيجاد لتصور البديلا، هي نظرية حين أن النظرية الثالثة
 :، وبعيدا عن النظريتين السابقتين ، ونفصل ذلك فيما يلي بديلا عن فكرة الشخص المعنوي 

 نظرية الافتراض القانوني:أولا
يرى ، و ي اللاتيني حوالي قرنين من الزمنسيطرت هذه النظرية على النظام الجرمان

، فهو مجرد بأن الشخص المعنوي هو مجرد وهم أو خيال لا وجود له في الواقع هاأنصار 
، فافترض وجود شخص وهمي المشرع بغرض الوصول الى هدف معينحيلة قانونية ابتدعها 

المعنوي مقابل الشخص الطبيعي وهو الانسان، فالشخص تسمية الشخص امجاز أطلق عليه 
 Savigniمن أبرز فقهائهاسافيني، و لا وجود له في الواقع المعنوي هو شخص افتراضي

ذين تنسب ذين الأخيرين الهG. Jezeوجيز  Léon Duguitوليون دوقي  كابتان و بونارو 
جميعا من ، وهم 1ص معنوي لم يسبق لي أن تناولت الغداء مع شخ: لهما العبارة المشهورة 
 .la theorie de la fiction القانوني  أو الافتراض أنصار  نظرية المجاز 

                                                           

: ص 0992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  2أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ط / د -1
92-91 . 
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يقرها ويحميها سلطة أو قدرة إرادية : وتستند هذه النظرية الى مفهوم الحق باعتباره 
كائن له القدرة والإرادة الذاتية للتسلط والسيطرة على الأشياء سوى يوجد ولا ، 1القانون 
هو المخلوق الوحيد القادر على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ، وبالتالي فالإنسان

، وبذلك من المخلوقات ولهذا تثبت له الشخصية القانونية بحكم طبيعته الإنسانية دون غيره
 .تكون الشخصية القانونية صفة ملازمة للإنسان وحده

نسان، قانون لا تنطبق إلا على الإفي ال يرى أنصار هذه النظرية بأن كلمة الشخصو 
فهو الذى تثبت له الشخصية القانونية دون غيره، ويستمدها من طبيعـته الإنسانية بما له من 

مجازا " الشخص " ، أما إضفاء كلمة بها الله دون غيره من المخلوقات قدرة إرادية ذاتية خصه
خلق وابتكار المشرع ليجعلها على مجموعة الأشخاص والأموال ما هو إلا حيلة قانونية من 

 .2تتمتع بالحقوق وتتحمل بالالتزامات عن طريق الافتراض المخالف للحقيقة وللواقع
ال شخصا حقيقيا المشرع اعتبر مجموعة الأشخاص والأمو بأن  Savigniويرى سافيني
من تحقيق المؤسسات والجمعيات والشركات والهيئات المختلفة ن ليمك، من أشخاص القانون 

فمنحها الشخصية القانونية حتى يكون لها الحق في ، اف والأغراض التي أنشئت من أجلهاهدالأ
، مما يجعل نشأة الشخص المعنوي ومصيره وأهليته 3اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات

مسائل تتوقف على إرادة المشرع إن شاء منحها وإن شاء منعها، فهو الذي يحدد بدايتها وهو 
نهايتها، كما يحدد أهليتها وفقا للشروط والقيود التي يريدها، ولذلك لا تثبت الذي يحدد 

الشخصية القانونية للشخص الاعتباري إلا في حدود إقليم الدولة ولا تتعداه إلى غيرها من الدول 
 .4إلا إذا اعترفت به قوانينها

 
 

                                                           

 . 219: اسحاقابراهيم منصور ، المرجع السابق، ص / د - 1
 19: صالمرجع السابق،ابراهيـم علـي صالـح، / د - 2
 . 92: أحمد محيو،المرجع السابق، ص/ د - 3
 .  010: عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص / د -4
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 نظرية الشخصية الحقيقية: اثاني
latheorie de la personnalité reelle 

جير  ، وميشو ، وسالي ، وهوريو ، وهذه النظرية : من أبرز فقهاء هذه النظرية و 
شخصية الحديث ، ويرى أنصارها بأن الشخص المعنوي ليس والتشريع هي السائدة في الفقه 

، وإنما هو شخصية حقيقية موجودة 1شخصية افتراضية أو مجازيةوهمية أو خيالية وليس 
لأن الشخص في نظر ، ختلف في تكوينه عن الشخص الطبيعي اوإن حتى في الواقع، 

القانون هو كل كائن توفرت له قيمة اجتماعية تجعله صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل 
 .2بالالتزامات

ثم يختلفون فيما بينهم حول مفهوم هذه الحقيقة أنصار هذه النظرية  الى هذا الحد يتفق 
نظرية المصلحة الجماعية أو المصلحة المشتركة، : ها فرعية أمينقسمون الى عدة نظريات و 

 . ونظرية الحقيقة الاجتماعيةوالنظرية العضوية ، 

 .نظرية المصلحة الجماعية  (1  
الذي يستند الى اعتبار جوهر   michoudيتزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي ميشو

مادية أو أدبية يقرها الحق وأساسه هو المصلحة وليس الإرادة ، فالحق عنده مصلحة 
، مما يجعل كل صاحب مصلحة مادية أو أدبية يقرها ويحميها القانون هو 3ويحميها القانون 

 . صاحب حق ويتمتع بالشخصية القانونية
تثبت لفرد المادية أو الأدبية التي يقرها ويحميها القانون هذه المصلحة ما دامت و 

لا والتمتع بالشخصية القانونية ساب الحق اكت فإن، الأفرادلمجموعة من واحد كما تثبت 
،وإنما هي يتمتع بها الشخص الطبيعي كما يتمتع بها تقتصر على الشخص الطبيعي وحده

                                                           

 . 012: عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص / د -1
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الشخص المعنوي باعتباره مجموعة من الأفراد، وهذا ما يجعل الأشخاص المعنوية حقيقة 
 . 1واقعية وليست مجرد افتراض أو مجاز قانوني

 النظرية العضوية (2  
ث لشخـص الطبيعــي من حيه مثل اثـلالنظرية بأن الشخـص المعنــوي ميــرى أنصـار هذه 

يؤدي بها وظيفته فالشخـص الطبيعــي له عقل يفكر به وأعضاء وأجهزة ، التكوين العضوي 
المكلفون بإدارته فالأشخاص المكونون له والأشخاص الشخـص المعنــوي فكذلك ، ونشاطه

الاختلاف في  ي معالأعضاء والأجهزة بالنسبة للشخص الطبيعالعقل و وتسييره يعتبرون بمثابة 
وأن هـؤلاء الأشخاص باعتبارهم أعضاء وأجهزة في هذه الأجساد الاجتماعية  ،2نالأحجام والتكوي

، فالشركـة ادة الإنسانيةفة في عمليــة الإر اء والأجهزة المختليؤدون نفس الدور الذي تؤديه الأعض
المفكــر مثلهـا مثـل  عقلهــابمثابة جهاز يفكر ويخطط ويتخذ القــرار هو أو المؤسســة لها 

، فالشخص تنفيذعن أفكارها ويجسد إرادتها بوضعها موضع الولها ممثل يعبر ، الإنســان
 تحددمعية العامة ، فالجضاء يؤدي بواسطتها وظيفته ونشاطهله عقل وأجهزة وأعإذن المعنوي 

هذه الأهداف تحقيق لويصدر التوصيات خطط ويفكر ي، ومجلس الإدارة أهدافه ورغباته
رادة ، فهو المجسد لإالأفكار والمخططاتالتوصيات و المنفذ لهذه ، والمدير هو والرغبات

مما يجعل الشخـص ، 3من أجل تحقيق أهدافه والذي يضعها موضع التنفيذ الشخص المعنوي 
المعنــوي كائن حقيقي له أجهزة وأعضاء مثـله مثل الإنسان حتى وإن اختلفت هذه الأجهزة 

 .والأعضاء عن أجهزة وأعضاء الإنسان في الطبيعة والتكوين

 نظرية الحقيقة الاجتماعية  (3
يرى أصحاب هذه النظرية بأن القانون عندما منح الشخصية القانونية للإنسان ليس 

، وإنما لكونه كائن اجتماعي له علاقات مع سائر يتكون من لحم ودمونه كائن طبيعي لك
                                                           

 029: محمد حسنين، المرجع السابق ،  ص / د - 1
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، وله مصالح خاصة به متميزة عن مصالح مع في صورة حقوق وواجبات متبادلةأفراد المجت
غيره، فالشخص في نظر القانون ليس هو الإنسان وإنما هو كل كائن اجتماعي له علاقات 

بغض النظر عن طبيعته وتكوينه، فهو  مع الغير وله مصالح خاصة به ومستقلة عنهم
لقانونية وبمصالحه المتبادلة مع غيره من الأشخاص االاجتماعية شخص قانوني بعلاقاته 

تمتعه بمصالح مستقلة ، وبحكم العلاقات التي تربط الشخص المعنوي بالغير و المتميزة عنهم
هذه  أنصار، ولهذا يرى يمثـله مثل الشخـص الطبيعــ، فإنه يتمتع بالشخصية القانونية عنهم

النظرية بأن الشخص المعنوي حقيقة اجتماعية واقعية يتمتع بالشخصية القانونية مثله مثل 
والدليل على ذلك أننا نتعامل مع هذه الأشخاص المعنوية يوميا  ،1الإنسان في نظر القانون 

، سلمت لي ... سلمت لها ... ذهبت الى الشركة فنقول مثلها مثل الأشخاص الطبيعية ، 
، ... ، توجهت الى البلدية ، استخرجت من البلدية ... ، اشتريت منها أو اشترت مني ... 

 .وهكذا ... سلمت لي البلدية رخصة 

 نظرية التصور البديل:اثالث
حاول بعض الفقهاء الرافضين لفكرة الشخصية المعنوية إيجاد تصور آخر للطبيعة 

الافتراضية  المعنوي خارج إطار النظريةالقانونية للشخص المعنوي كبديل عن فكرة الشخص 
نظرية ذمة التخصيص أو : هامهالى عدة نظريات فرعية أ سموابدورهم نقفاالحقيقية، النظرية و 

 . ية الملكية المشتركة أو الملكية الجماعية الحق بلا صاحب ، ونظر 
 نظرية ذمة التخصيص أو الحق بلا صاحب (1  

( دوجي) duguitوالفقيه الفرنسي( برنز) brinzويتزعم هذه النظرية الفقيه الألماني 
ومفادهاأن منح الشخصية القانونية للجمعيات والشركات والمؤسسات هو اصطناع لا مبرر 
له ، ذلك أن أموال الجمعية أو الشركة أو المؤسسة تتميز عن أموال أعضائها ، وعن أموال 
من رصدوا تلك الأموال لغرض من أغراض البر أو النفع العام أو الربح أو أي غرض من 
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خرى كما في حالة المؤسسات الخاصة ، مما يجعلها ذمة مالية مستقلة بذاتها الأغراض الأ
مخصصة لغرض معين فتستحق الرعاية والحماية القانونية وتقتضي التمتع بالحقوق والتحمل 

ا إلى صاحب ، وبذلك لا بالالتزامات من أجل الوصول الى غايتها دون حاجة الى نسبته
معنوية تنسب إليها هذه الأموال ، ولهذا يطلق عليها  اصطناع شخصية قانونيةحاجة لنا ب

 .  1صاحببلا البعض نظرية المال 
يمكن  ، ولاال من غير صاحبويرد على هذه النظرية أنه لا يمكن أن يوجد م  

 ، مما يستلزم بالضرورة وجود شخص قانوني تنسب إليه هذهأن تنشأ التزامات دون مدين
 . 2، وهذا الشخص هو الشخص المعنوي تالأموال ويتحمل بهذه الالتزاما

 .نظرية ملكية الجماعة أو الملكية المشتركة(2  
والفقيه iheringاهيرنجمن أنصار هذه النظرية الفقيه الألماني 

ويرى أنصار هذه النظرية بأنه لا حاجة  Capittantوالفقيه كابيطان Planliolبلانيولالفرنسي
لنا باصطناع شخصية معنوية، لأن وراء كل جماعة من الأموال أفراد حقيقيون يملكون هذه 

التي  تختلف عن الملكية الخاصة أو الفردية وهي ملكيةالأموال ملكية جماعية مشتركة، 
الملكية المشتركة في تلف عن كما تخ، يملك فيها الشخص المال وحده لا يشاركه فيه أحد

ومستقلة ماله في الشراكة ملكية فردية خاصة فيها الشخص نصيبه أو يملك  ع ، التيو الشي
كيف ابحرية يستطيع التصرف فيه، ولكنه غير مفرزةوعو الشيفي عن ملكية غيره لكنهاملكية 

 .   ما شاء
وليست  ديةفي هذه الحالة ليست ملكية فر  أو الملكية المشتركة لكن ملكية الجماعة

يملك حصته منهم لا أحد بكامل أفرادها، فهي الجماعة للمال كله لأن المالك ، ملكيةمشاعة
وبهذا لا نكون ، كل الماليملكون ، فالجميع مجتمعون ولا أحد منهم يملك المال كله، بمفرده
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بحاجة إلى اللجوء الى اصطناع شخص وهمي لا وجود له في الواقع لكي ننسب له أموال 
 .1كة لها أصحابهامشتر 

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تتناول الشخصية المعنوية من جانب مجموعة الأموال  
 .2فقط وتتجاهل مجموعة الأشخاص، كما توجد أنشطة كثيرة لا تحتاج الى المال
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 المحاضرة الرابعة
 ـــة الجنائيـــــــــــةــــــــالمسؤولي

 تمهيـــد  
ذي تقوم عليه الوالفلسفي الأساسو ريف المسؤولية الجنائية، تع:  نتناول في هذه المحاضرة 

مذهب حرية : المذاهب التي تناولت الموضوع وهيوذلك بالتطرق لمختلف ، المسؤولية الجنائية
 ، وأخيرا موقفبين المذهبين، والمذهب الذي حاول التوفيق ، ومذهب الجبريةالإرادة في الاختيار

 .، وما هو المذهب الذي أخذ به المشرع الجزائري من هذه المذاهب

 .المسؤولية الجنائيةتعريف : أولا
يقصد بالمسؤولية بمفهومها الواسع، التزام الشخص بتحمل نتائج وتبعات أفعاله 

هي فوبالتالي وتصرفاته المخلة بالالتزامات والواجبات المفروضة عليه قانونا أو التي تعهد بها، 
بنفسه، أو بواسطة غيره إذا شخصيا تحمل الشخص نتائج وتبعات الأفعال التي يقوم بها : شملت

 . 1باسمه قد فوضهذا الغير للقيام به لفائدته أو التصرفكان 

التزام الشخص بتحمل نتائج وتبعات أفعاله : بأنها ويعرف الفقه المسؤولية الجنائية
 . 2الجنائية المقررة لها في حالة إدانته المجرمة، وتنفيذ العقوبة

الالتزام بتحمل العقوبة التي يقررها القانون لمن يخالف أحكامه » : كما تعرف بأنها
 .3«بارتكاب جريمة مما نص عليه 
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التزام الشخص المتورط في الجريمة بتحمل نتائجها أي تحمل : تعرف أيضا بأنها و 
 . 1العقوبة المقررة لها

 : ومن خلال التعريفات السابقة يمكن تعريف المسؤولية الجنائية بأنها 
التزام الشخص بتحمل النتائج والتبعات المترتبة عن أفعاله المجرمة، وتحمل الجزاء 

 . المقرر لها
ولقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية فلا بد من تحقق شرط أساسي هو قيام 

والمادي، إذ لا مسؤولية جنائية دون جريمة، فالجريمة في هذه الحالة الجريمة بركنيها الشرعي 
كما لا رطا لقيام المسؤولية الجنائية، لا تشكل عنصرا من عناصر المسؤولية الجنائية، وإنما ش

، وإنما تشكل أثرا أو نتيجة حتمية صرا من عناصر المسؤولية الجنائيةتشكل العقوبة أيضا عن
ية الجنائية، وبالتالي فإن ارتكاب الجريمة من طرف الشخص المعنوي تترتب عن قيام المسؤول

لا يكفي وحده لقيام مسؤوليته الجنائية باستثناء الجرائم المادية، وإنما لا بد من توافر أركان 
المسؤولية الجنائية، وهما الخطأ والأهلية الجنائية، وهذا ما يتطابق مع القواعد العامة وأحكام 

يكون الشخص المعنوي : "من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أن  مكرر 14المادة 
مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما 

ولهذا نتناول في هذه المحاضرة عناصر جريمة الشخص المعنوي، ثم " ينص القانون على ذلك
 :يلي  كماعلى التوالي خص المعنوي لجنائية للشعناصر المسؤولية ا

 . الركن الشرعي للجريمة: أولا   

 .  الركن المادي للجريمة: ثانيا 

 . الخطأ : ثالثا 

 .الأهلية الجنائية : رابعا 
                                                           

1
- jean pradel , droit pénal, introduction générale droit pénal général, 9
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فالمسؤولية الجنائية هي النتيجة والأثر المترتب عن الجريمة، أما الجزاء أو العقوبة فهي  
، والمسؤولية دون مسؤولية جنائية لا معنى لها ، فالجريمةالمترتبة عن المسؤولية الجنائية النتيجة
 .دون مسؤولية جنائية ظلم واستبداد ، والعقوبة ة دون جزاء أو عقوبة لا قيمة لهاالجنائي

 .أساس المسؤولية الجنائية:ثانيا   
وبحث أساس المسؤولية الجنائية انكب رجال الدين والفلاسفة وعلماء القانون على دراسة 

منذ القدم، وارتبطت أبحاثهم ارتباطا وثيقا بالتساؤل الأبدي الذي كان وما زال يطرح نفسه على 
في الإجابة على ؟ هل هو حر أم مجبر؟  واختلفوا هل الإنسان مسير أم مخير: ان وهوالإنس

دارس القانونية التي جسدت كانت نتيجة هذا الاختلاف ظهور أهم المذاهب والمهذا السؤال، و 
تطور الفكر الإنساني في هذا المجال، وأثرت بشكل كبير في كل القوانين الجنائية المعاصرة، 

حرية الاختيار وحتميته، فالاتجاه : وظهرت عدة اتجاهات تدور كلها حول مبدأين أساسيين هما
ؤولية ختيار كأساس للمسالأول تمثله المدرسة التقليدية التي تقوم على حرية الإرادة في الا

تمثله المدرسة الوضعية التي تقوم على الحتمية أو الجبرية كأساس  الجنائية، والاتجاه الثاني
للمسؤولية الجنائية، أما الاتجاه الثالث فتمثله المدرسة التوفيقية التي حاولت التوفيق بينهما، 

 : فيما يلينتناولها جميعا 

 .مذهب حرية الاختيار (1
خلال  -المدرسة التقليدية التي تعود في أصولها الى الفكر الديني القديم القائم وتمثله 

حرية والمسؤولية، على مناقشة موضوعات والقدرية والجبرية، الخير والشر، ال -مدة طويلة 
، فاختلطت المسؤولية الجنائية بالمسؤولية الدينية، ومع اشتداد الصراع بين الثواب والعقاب
لة حول العدالة الإلهية والعدالة البشرية خلال عصر النهضة، انحاز الكثير من الكنيسة والدو 

الفلاسفة والمفكرين إلى الاتجاه المؤيد لفصل العدالة الإلهية عن العدالة البشرية والى القول بأن 
الإنسان مخير وليس مسير، وناد فقهاء هذه المدرسة بفصل المسؤولية الجنائية عن المسؤولية 

قية، ولكن ذلك لم يمنعهم من القول بحرية الإرادة وحرية الاختيار كأساس للمسؤولية الأخلا
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، وقالوا بأن أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الإرادة في 1الجنائية رغم أنه أساس أخلاقي
الاختيار التي تقوم بدورها على مبدأ سلطان الإرادة أي أن حرية الفرد مطلقة لا تقيدها إلا إرادته 

فالشخص لا يسأل من الفرد نفسه وليس من السلطة، الذاتية، وأن الالتزام لا يمكن أن يأتي إلا 
خالفا للقانون بإرادته الحرة وهو مدر  لفعله ولما يترتب عليه من مإلا إذا أخطأ وارتكب فعلا 

ي نظرية كنتيجة منطقية للخطأ الذي ارتكبه، وهوالعقاب الجزاء بنتائج، وهذا ما يؤدي إلى قبوله 
 . 2العقد الاجتماعينظرية مستوحاة من 

 .فالمسؤولية عند أنصار مذهب الحرية تقوم على الخطأ ولا تقوم على الخطر

 المذهب الوضـعي  (2
ا كبيرا مع بدايات القرن ظهر هذا المذهب في نهاية القرن التاسع عشر وأثار نقاش

الإنسان ليس حرا في اختيار أفعاله وتصرفاته، وإنما توجد ظروف : ويرى أنصاره بأن العشرين
والتخلص منها ألا يستطيع السيطرة عليها هذه العوامل خارجية تتحكم فيه، و وعوامل داخلية 

تدفعه الى ارتكاب الجريمة، تتحكم فيهو  هي التيفلأنها لا تخضع لإرادته وحرية اختياره، 
 .الداخلية والخارجية العواملو  الظروفهذه نتيجة حتمية لفالجريمة 

ة لوراث، ومنهاعواملاذاتيةهي عوامل وظروف شخصية الداخلية الظروف فالعوامل و 
، كلها عوامل ذاتية تضغط وتؤثر البدنيةوالنفسية للشخص ذاته وحتى الحالة الحالة الذهنية و 

لعوامل ، أما الظروف واعلى الشخص من الداخل فتساعد على دفعه الى ارتكاب الجريمة
وإنما تنبع من خارج الشخص انطلاقا لا تنبع من داخل الشخص ظروف وعوامل  الخارجية فهي

جتماعية لاامن البيئية والمحيط الذي يعيش وسطه، والتربية والتعليم الذي يتلقاه الى الظروف 
فهذه كلها عوامل وظروف خارجية تضغط بدورها ،والتنشئة الاجتماعية قتصادية لااوالعوامل 

                                                           

،عمان دار الثقافة للنشر والتوزيعالعام،النظرية العامة للجريمة،القسممحمد صبحي نجم،قانون العقوبات،/ د -1
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، فتجتمع عليه الظروف والعوامل الداخلية من الخارجعلى الشخص 
فيجد نفسه مجبرا ليس له أي حرية في اختياره ، معين سـلو   وفقالتصرفالىتدفعهلوالخارجية

التي تتحكم في سلوكالشخص هي هذه الظروف والعوامل ،فطريق الجريمة على سلو  
فالجريمة هي النتيجة الحتمية لهذه الظروف ، تجعله في وضعية خطرة على المجتمع وتصرفاته

، ولهذا يطلق على المذهب الوضعي مذهب 1والعوامل ، ولا دخل لإرادة الشخص وحريته
 .الحتمية

تقوم ، وإنما ب الوضعي لا تقوم على أساس الخطأفالمسؤولية الجنائية عند أنصار المذه
لها الشخص على أمن وسلامة التي يشكالإجرامية على أساس الخطر، أي على أساسالخطورة 

باتقاء شر وخطورة الشخص الخطر في الوقت ذاته ملزم المجتمع هذا ما يجعل و المجتمع، 
وذلك باتخاذ التدابير حالة لا يستطيع فيها الإضرار بالمجتمع  فيهوضع، و الدفاع عن نفسهب

، وبذلك أنكروا خطئهدرجة وفقالدرجة خطورته وليس تهوفقالعاملالأمنية والاحترازية ضدهوذلك بم
بمنح المجتمع الحق في و ، 2الاجتماعية البحتةالماديةالمسؤولية الأخلاقية وأقروا المسؤولية 

ه حتى اتخاذ أي تدبير ضد أي شخص توحي حالته بارتكاب الجريمة نظرا للظروف المحيطة ب
 .3الحالة الخطرة: ، وهذا ما يطلق عليه ولو لم يقم بارتكاب أي فعل

المترتب عنه الجزاء مذهب الحرية تقوم على الخطأ أنصار  فالمسؤولية الجنائية عند
الخطروالنتيجة المترتبة عنه على قوم الوضعي يالمذهب  ، في حين أنةالجنائيفي العقوبة تتمثل 
كونه أخطأ فيتحمل مسؤولية لا يسأل عن الجريمة ل التدابير الأمنية والاحترازية، فالشخص هي

نة في شخصه والتي تهدد نما لكون الجريمة قد كشفت عن الخطورة الإجرامية الكامخطئه، وإ

                                                           

 . 211: ص 2109محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة/ د -1
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الإجرامية لهذهالخطورةلوضع حد اتخاذ التدابير اللازمة عنه حق هذا الأخيرفي يرتبالمجتمع ف
 : ويترتب على هذا الاتجاه النتائج التالية ، 1وقاية نفسهل

داخلية على الجاني دفعته إليها عوامل  حتمية مسألةالجريمة و ، إنكار المسؤولية الجنائية(4
 .لا قبل له بدفعها وخارجية 

المجنون مسؤول في مواجهة المجتمع مسؤولية  فحتى، إنكار موانع المسؤولية الجنائية(4
اجتماعية بسبب الخطورة الكامنة في شخصه، وإخضاعه إلى نوع من التدابير تختلف عن 

 .اقلالعالإنسان التدابير المتخذة ضد 
 .2استبعاد العقوبة وإحلال التدابير الأمنية محلها(3

، ة المادية بدل المسؤولية الشخصيةوبهذا يكون المذهب الوضعي قد أخذ بالمسؤولي
الشخص ركز على حماية المجتمع على حساب الفرد حتى في الحالات التي لا يشكل فيها يو 

ويعود الفضل لهذه المدرسة في توجيه  ،3لم يرتكب فيها الجريمة بعد وإن، وحتى خطرا حقيقيا
 . 4الانتباه إلى دراسة شخصية المجرم وبعث فكرة الخطورة الإجرامية

أفكار ومبادئ أخذت ب، وقد أونريكو فيري، جاروفالو،ومن روادها سيزار لومبروزو
قانون : قوانين التى تعد على الأصابع وهيالقليل من البصفة مطلقة تقريبا المدرسة الوضعية 

 4034وقانون الدفاع الاجتماعي الكوبي الصادر سنة  4044العقوبات السوفياتي الصادر سنة 
في حين أخذت بها كل القوانين الحديثة فيما  4034قوبات الكولومبي الصادر سنة وقانون الع

 . يخص التدابير الاحترازية
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 .المذهب التوفيـقي  (3

الحرية الذي تتزعمه المدرسة التقليدية قف المتضاربة والمتعارضة لمذهب أمام الموا
التي ، و عيةحول أساس المسؤولية الجزائيـةالقديمة، ومذهب الحتمية الذي تتزعمه المدرسة الوض

 كان مسيرا أم مخيرا ؟  فيما إذاالإنسان  بخصوصالفلسفي القديم الفكري و تعكس الخلاف 

، وهو والمدرسة الوضعية حاول التوفيق بين المدرسة التقليديةجديد ظهر مذهب فقهي 
ت وما أوصت به الاتجاه الذي أخذت به المدرسة التقليدية الجديدة والإتحاد الدولي لقانون العقوبا

 . 1، والتشريعات المعاصرة وأغلب فقهاء القانون الجنائيالمؤتمرات الدولية

قوانين  ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الإنسان كائن عاقل ومدر  لتصرفاته، لا تتحكم فيه
الطبيعة تحكما مطلقا كغيره من المخلوقات، ولا يخضع للعوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية 

لا يستطيع السيطرة عليها تلعب  التيمؤثرات العوامل و بعض الخضوعا مطلقا، غير أنه توجد 
تاما،  دورا هاما في توجيه إرادته وحرية اختياره، لكنها لا تصل إلى حد إلغائها ومحوها محوا

فالإنسان ليس حرا حرية مطلقة في اختياراته، ولكنه يتمتع فـي الظروف العادية بقدر من الحرية 
 . 2النسبية يتصرف في حدودها

، فإذا انتفت حريته تماما أو الحرية تتم مساءلة الشخص جزائيا وبناء على هذا القدر من
، وبهذا ما تم إنقاصه من حريتهبة انتقصت قليلا أو كثيرا انتفت مسؤوليته أو انتقصت بنس

، أي نفس الوقت بالمسؤولية الاجتماعيةيتفقون مع المدرسة التقليدية الحديثة، ويأخذون في 
باتخاذ التدابير الأمنية ضد أي شخص ثبتت خطورته على المجتمع حتى وإن كان ناقص أو 

فة العقوبة وإنما هي ، وهذه التدابير ليس لها صلية لا يتحمل المسؤولية الجزائيةعديم الأه
، فالمجنون الذي يرتكب جريمة ء الخطر الكامن في هؤلاء الأشخاصإجراءات وتدابير وقائية لدر 

لا توقع عليه العقوبة لكونه عديم التمييز والإرادة، غير أن ذلك لا يعني إبقاء المجتمع معرضا 
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أمنية وقائية ضده من أجل ، مما يجعل المجتمع مضطرا لاتخاذ تدابير لخطره في كل الأوقات
 .، وبهذا يتفقون مع المدرسة الوضعية أيضا1درء خطره

هب التقليدي والمذهـب المذ: وبهذا يكون أنصار الاتجاه التوفيقي قد أخذوا بالمذهبين
المسؤولية الجزائية على أساس حرية الاختيار : الوضعي معا، فأخذوا من المذهب التقليدي

خاص، كما خذ صورة العقوبة التي تهدف الى الردع العام والردع الوالجزاء المترتب عنها يت
المسؤولية الجزائية على أساس الخطورة الإجرامية والتدابير الأمنية : أخذوا من المذهب الوضعي

 .2خطورة بعض الأشخاص على المجتمع منلوقاية ل

وب أسلن تتخذ ، أن السياسة العقابية لمكافحة الجريمة يجب أيرى أنصار هذا الاتجاهو 
 قاية من الجريمة، والعقوبة أسلوبأسلوب للو التدابير الأمنية ف، الوقاية والردع في الوقت ذاته

للردع العام والخاص، وبهذا يكون الاتجاه التوفيقي قد أخذ بالمسؤولية الجنائية على أساس 
 . على أساس الخطأ والخطر معا و أخلاقي واجتماعي 

 الجـزائـري موقـف المشــرع (4  
 :بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري يتبين بأن المادة الأولى تنص على أنه 

بأن المشرع الجزائري أخذ  يفيدمما " لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون " 
مساواة من حيث صراحة بالعقوبة والتدابير الأمنية معا، وجعلهما في مرتبة واحدة على قدم ال

ما لم ينص على أي شخص  أمنيتدبير  كما منع توقيع أي، فمنع توقيع أي عقوبة يةالشرع
القانون على ذلك، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد أخذ بالمذهـبين التقليدي والوضعي معا، 

من القانون ذاته يتبين بأن المشرع الجزائري اعتمد العقوبة  91وبالرجوع أيضا إلى المادة 
ردع لكل من يتمتع بحرية الاختيار، واعتمد التدابير الأمنية صراحة أيضا ضد صراحة كوسيلة لل

كل من لا يتمتع بحرية الاختيار كوسيلة للوقاية من الجرائم قبل وقوعها أو لوضع حد 
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يكون جزاء الجرائم : " من قانون العقوبات على أنه 91دة لاستمرارها أو تكرارها فنصت الما
 ... ". الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن بتطبيق العقوبات، وتكون 

بنوعين من  40لمـادة ثم حدد المشرع الجزائري هذه التدابير الأمنية بموجب أحكام ا
، لأمراض العقلية بالنسبة للمجانينالحجز القضائي في مؤسسة استشفائية ل: التدابير هي

المواد الكحولية ى والوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنسبة للمصابين بالإدمان عل
يكون قد أخذ بالمذهب التوفيـقي عندما أخذ بالتدابير  وبهذاالمخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى، و 

، وبالمسؤولية الجنائية على أساس للردع كأسلوبالأمنية كأسلوب للوقاية من الجريمة، وبالعقوبة 
 .أخلاقي واجتماعي معا على أساس الخطأ والخطر في نفس الوقت
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 المحاضرة الخامســة

 تطور المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي 

 تمهيـــد  

 سكسوني-المسؤولية الجنائية في النظام الأنجلو: أولا 

 الجرماني-المسؤولية الجنائية في النظام اللاتيني: ثانيا
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 المحاضرة الخامســة

 تطور المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي 

 تمهيـــد   
قانوني متكامل كما هي عليه الآن، وإنما كنظام لم تعرف الشخصية المعنوية في القديم 

ظهرت بوادرها أثناء الممارسة الواقعية منذ العهود القديمة، ففي العهد الروماني يمكن اعتبار 
جميع عناصرها ومقوماتها، كما اعترف للدولة والمدن وبعض بالأسرة شخصية معنوية 

ات خلال هذا العهد أيضا بالشخصية المعنوية، وعند انتشار المسيحية تم الاعتراف الجمعي
بالشخصية المعنوية لبعض المؤسسات التي نشأت تحت تأثير الكنيسة كالأديرة والمستشفيات 

 . 1والملاجئ

كما استعمل المسلمون مفهوم الشخصية المعنوية كممارسة محدودة، فعقدوا في فتوحاتهم 
صلح دون حرب مع بعض المدن والمقاطعات تدفع بموجبها هذه الأخيرة مبالغ معينة اتفاقيات 

لبيت مال المسلمين سنويا، ومن هذه المدن والمقاطعات نيسابور، طوس ، هراة، مرو، جرجان، 
 . 2آذربيجان وغيرها

كما كان لبيت مال المسلمين شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الحكام الذين 
كانت بعض المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الأشخاص الذين يديرونه، كما 

حتى أيضا ومستقلة  ،يديرونها، كالزوايا والمساجد والمدارس القرآنية ومختلف الهيئات الخيرية
من الأموال سواء وتبرعاتأحبوس وأوقاف أموالا قي شكل عن الأشخاص الذين يرصدون لها 

 .  يلها من أجل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلهوالعقارية لتمو أالعينية 
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 لكون ولم يعرف التشريع الإسلامي الشخصية المعنوية كمفهوم أو كنظام قانوني 
الشخصية المعنوية مفهوم من خلق وابتكار الفكر الغربي الحديث، كما لم يعرف التشريع 

التكليف الشرعي عند فقهاء الإسلامي المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية، خاصة وأن مناط 
 . الشريعة الإسلامية هو العقل، والشخص المعنوي لا جسد ولا عقل له مما يجعله غير مسؤول

ولهذا نكتفي في هذا المطلب بتناول المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في النظام 
 .الجرماني -سكسوني والنظام اللاتيني-الأنجلو

 

 *النظام الأنجلو سكسونيالمسؤولية الجنائية في : أولا

كان القانون الإنجليزي من أقدم القوانين التي اعترفت بالمسؤولية الجنائية للأشخاص 
ذلك لم يأتي دفعة واحدة دفعة واحدة وإنما كان على مراحل، مثله مثل المعنوية، غير أن 

 . الذي تطور بدوره في الأخذ بهذه المسؤولية شيئا فشيئاالقضاء 

التشريع والفقه وكذلك القضاء الإنجليزي لا يعترف في البداية بالمسؤولية كان فقد 
فهو بدون روح تأثره بنظرية الشخصية الافتراضية أو المجازية، لالجنائية للأشخاص المعنوية 
، وأحسن تعبير على هذه متابعته أو مساءلته جزائيا يمكنولهذا لا وبدون جسد وبدون عقل 

 : م  4099سنة  the second baron thurlowلو الثاني ثور  بارون المرحلة مقولة ال

الاعتقاد غير أن جانبا من الفقه يرى بأن "1أن يكون للشركة ضميرهل كنت تتوقع " 
لكن  ،كان قد اعتنق نظرية الافتراض أو المجاز أن الفقه والقضاء الأنجلوسكسونيهو السائد 

، والسبب في ذلك ولا نظرية الحقيقةأو المجاز  البحث أثبت بأنهما لم يعتنقا لا نظرية الافتراض
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بروح السعي للحلول العملية والابتعاد عن الاستغراق في  امشبعكان أن الفكر الإنجليزي 
 .1الخلافات النظرية

ومع بداية الثورة الصناعية استبعدت المحاكم تطبيق أي مسؤولية جنائية على 
مع تزايد الشركات لكن ، و للبلاد النمو الصناعي والاقتصادي عرقلحتى لاتالأشخاص المعنوية 

ير، فاقت جرائم الأشخاص الطبيعية بكثحتى ديزاتتجرائمها المالية كانت وتزايد أهميتها وقدراتها 
: على أن 41المادة بنص  4440سنة العقوباتالإنجليزي قانون مشرع الانجليزي فلما أصدر ال

الشخص الخاضع للمسؤولية الجنائية، يحتمل أن يكون أي شخص يتمتع بالشخصية القانونية، 
وعند التطبيق  وجدت المحاكم صعوباتعملية لتطبيق النظريات ، ما لم يوجد نص يخالف ذلك

وهذا ما عطل تطبيق  الركن المادي والمعنوي  والتي تشترطلقيام الجريمةالتقليدية السائدة وقتها 
 . 2هذا القانون مدة تجاوزت النصف قرن 

الجرائم ب، ةص المعنوياشخالمسؤولية الجنائية للأقواعد إرساء ببدأ القضاء الإنجليزي  لكن
قضى بإدانة  4414ماي  44بتاريخ حكم أول ر أصدو ، فقط ستثناءكامتناعلاأي جرائم ا السلبية
الإزعاج العام نتيجة عن جريمة The Brimingham and GlowSister Rail Wayشركة 

 .3قضت المحكمة بإزالتهالتي أقامتها على طريق عمومي المعابر أحد امتناعها عن إزالة 

طريق سلو  الايجابية التي تتم عن الجرائم الىالجنائية في نطاق المسؤوليةالقضاء وسعثم 
 the greatnorthrailwayofكما حدث في قضية إيجابي ولكنها لا تتطلب قصدا جنائيا

england  حكما قضى بإدانة شركة للسكك  4414جوان  44حيث أصدرت المحكمة بتاريخ
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الأوروبي، ثم انتقلت معهم الى الجزيرة البريطانية عند غزوها واستيطانها من طرف هذه القبائل، ومن بريطانيا انتقلت مع البريطانيين 
الى أمريكا وأستراليا والهند وجنوب افريقيا وكندا وغيرها من المستعمرات البريطانية، وأصبح يطلق عليه ( لإيرلانديينالانجليزوالسكوتلانديينوا)

 . النظام الانجلوسكسوني أينما وجد
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انة دالحديدية عن تعطيل حركة المرور، وقررت بأنه يمكن الحكم على الشخص المعنوي بالإ
السلبية، ولكن أيضا عن الجرائم الإيجابية التي تتم بواسطة فعل إيجابي عن الجرائم ليس فقط 

 .أي الجرائم المادية 1مخالف للقانون 

الذي نص على أن كلمة الشخص إذا وردت في قانون التفسير صدر  4440وفي سنة 
سواء حد الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على : هو د بها و قصفإن المالنصوص التجريمية

المشرع الإنجليزي أول من اعترف بالمسؤولية  وبهذا يكون ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، 
 . 2الجنائية للأشخاص المعنوية

هو ،و أول حكم قضائي جسد مبدأ تشخيص الشخص المعنوي  صدر 4401وفي سنة  
 : في القضية المعروفة بقضية Haldenالحكم الذي أصدره اللورد هالدن

Lennard,sCarring Co. V.AsiaticPetroleum3 

أن الشخـص المعنـوي فكـرة مجــردة ، فهـو لا عقـل لـه مثلمـا أنـه لا  «: والذي جاء في تسبيبه 
جسـد لـه ، و يجــب أن ننظــر الى نشـاطـه و إرادتــه المباشـرة من خـلال الشخـص الـذي قـد يقــال 

نــوي ، فهـو الإرادة المباشـرة للكائـن المععقــل المباشــر و لـه الوكيــل عنـه ، بينمـا هـو في الحقيقــة ال
 الشركــة تسـأل مدنيــا عن خطــأ مركــز شخصيتــه ، فإذا كانتالشخـص المعنـوي و ذات 

 يكفـي مستخـدميها على أسـاس المسؤوليـة عن فعـل الغيـر في القانــون المدنـي فإن هـذا لا
ـل الشركـة هـي لا تسـأل إلا عـن أعمــال شخـص يعتبــر عملـه هو عملمسـاءلتهـا جنائيـا ، و 

، وأن المسؤوليـن الذيــن تقـوم مسؤوليـة الشخـص المعنــوي بنـاء على أفعالهــم هم   »4نفسهــا
الذيـن يمثلـون الجهــاز  board of dirctorsالاطــارات العليـا الممثليـن لجهاز المديرين في 
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لفعـل عن واحـد فقـــط من يكفي أن يصـدر التصـرف أو اياســة الشخـص المعنـوي ، و التنفيــذي لس
 .1أعضـاء هـذا الجهـار لتقـوم مسؤوليتـه

ومنذ هذا التاريخ اتجه القضاء الإنجليزي الى الأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن 
وأسس لما يطلق عليه نظرية تشخيص الشخص المعنوي التي حددت الجرائم العمدية، 

الهم أثناء قيامهم بوظائفهم هي أفعال الشركة تسأل عنها الذين تعد أفع الأشخاص الطبيعيين
رادة على أسـاس أن إ ،2وهم الأشخاص الذين يتولون إدارة الشركة والرقابة على أنشطتها، جزائيا

، هي ذاتهـا إرادة وأفكار الشخـص المعنــوى، أي اعتبــاره شخصــا من هؤلاء المسؤوليـن وأفكارهـم
، و قـد رفــض القضـاء الانجليــزي تأسيـس هـذه الطبيعييــن المسؤوليـن فيـهـاص خــلال الأشخـ

المسؤوليـة على أسـاس مسؤوليـة المتبـوع مدنيا أو المسؤوليـة عن فعـل الغيـر لعـدم كفايتهـا في 
المسؤولية  في إرساء أسس وشروطللقضاء أيضا ويعود الفضل رأيـه في المجـال الجزائي،

 .3خاص المعنويةالجنائية للأش

لمعنـوي بالنسبـة وبهذا يكون القضاء الانجليزي قد أخذ بنظرية الشخصية الحقيقية للشخـص ا
ي اعتباره ، أريــة تشخيص الشخـص المعنــوي ، وتسميتها باسـم نظائيـة لهـذا الأخيـرللمسؤوليـة الجن
المسؤولية الجزائيــة مسؤولية و أي لتحمـل يتمتع بالشخصية والأهـلية القانونية شخصا حقيقيا 

 .مثلــه مثــل الشخــص الطبيعــي بالذات 

وقد سار القضاء الأمريكي على نفس المنوال الذي سار عليه القضاء الإنجليزي، فأخذ  
بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم السلبية في البداية، ثم امتدت مع بداية 

الإيجابية، فأصدرت المحكمة العليا لولاية تاسع عشر الى الجرائم النصف الثاني للقرن ال
 .VammenWealth .Vحكما في قضية 4414في أكتوبر  Massachussheماساشوسش
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Propietors Of New Bed For Bridge  قضى بتغريم الشركة من أجل إقامتها جسرا فوق
  .1نهر ملاحي أدى الى تعطيل حركة الملاحة النهرية

المسؤولية الجنائية في إنجلترا والولايات المتحدة لم تعرف على نطاق واسع في ورغم أن  
البداية حيث لم تتجاوز عددا محدودا من الجرائم السلبية، فإنه بعد صدور قانون التشخيص مدد 
القضاء الإنجليزي أحكامه واختصاصه الى الجرائم الإيجابية والعمدية بعد أن ظل لمدة طويلة 

، 2المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم العمدية التي تتطلب قصدا جنائيا يرفض
والولايات المتحدة والدول التي وهكذا لاقت المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في إنجلترا 

 .3سارت في فلكهما رواجا كبيرا

التشريع اللبناني والسوري من التشريعـات العربيـة الأولى التي أخذت بنظام وقـد كان  
للنظام الجرماني  ةالقانوني امءمنظومتهرغم انتماالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، 

نفسه شجاعة من المشرع الفرنسي أكثر أكثر جرأة و  ، بل كان المشرع اللبناني والسوري اللاتيني
كل من قانـون  93و 490/94خـذ بهـذه المسؤولية،فقد نصت الـمادة الى الأ سبقاه بوقت طويلف

 من 449على إقرار مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية، كما نصت المـادة العقـوبات السـوري 
أن الهيئـات الاعتباريـــة مسؤولــة جزائيــا عن أعمــال مديـريهـا و «  قـانـون العقـوبات اللبنـانـي على

ـــاء إدارتهـا و ممثليهــا وعمالهـا عندمـا يأتــون هذه الأعمال باسم الهيئـات المذكورة أو بإحدى أعض
وسائلها ، ولا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة و نشر الحكم، وإذا كان القانون ينص 

يئة الاعتبارية في على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة بالعقـوبة المذكورة و أنزلت باله
 .  »434، 49، 14الحدود المعينة في المواد 
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 *اللاتيني الجرمانيالمسؤولية الجنائية في النظام : اثاني

فلسفة كتتطور بدأت و ، 1تتبلور لدى الغرب منذ العهد الرومانيوية بدأت الشخصية المعن
بعد الثورة الصناعية  أوروبافي سياق التطور والنهضة التي شهدتها عمليمفهوم الىقانوني فكر كو 

 . من تطورات اقتصادية واجتماعية انعكست على قوانينها الحديثة والمعاصرة  عنهاوما ترتب 

إرث روما القانوني قد انتقل الى فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية، فتضمن كان و 
تجمعات، والكنائس، كالمدن، وال ةص المعنوياشخالقديم مبدأ المسؤولية الجنائية للأهاقانون

كيفية و إجراءات حول  تضمن باباي 4409الصادر سنة الملكي الأمر وطوائف الحرف، فكان 
المدن التي حصون م أسوار كهد: كمة والعقوبات المطبقة عليها تقديم الهيئات والتجمعات للمحا
 . 2تغريمهاأو  ،سحب امتيازاتهاتثور على الحكم المركزي، أو 

مبدأ ،وسادالروح الفردية على مبادئ الثورة سيطرت 4040سنة الفرنسية وعند قيام الثورة 
الجنائية والعقوبة المسؤولية الذين اعتبروار الثوار، افكأعلى وشخصية العقوبةشخصية المسؤولية 
تصدوا فعن فعل الغير، الجنائية مسؤولية ال،أو جماعيةمن باب العقوباتالللأشخاص المعنوية 

بالمسؤولية  تعويضهاتم ف،ستبداديةالاالقديموالقوانين النظام معتبرين أياها من بقايا لها بالإلغاء 
الفردية طبقالمبدأ شخصية المسؤولية وشخصية العقوبة، وهذا ما أدى الىاستبعاد المسؤولية 

يتمتع بالشخصية القانونية  من واعتبر الشخص الطبيعي وحده، الجنائية للأشخاص المعنوية
فاعتنق النظام اللاتيني الجرماني نظرية الشخصية ، 3لتحمل هذه المسؤولية دون غيرهوالمؤهل

                                                           

، النظام الممزوج بين القانون الروماني والأعراف الجرمانية، وإذا كان مهد الفانون الروماني ونشأته هي روما النظام اللاتيني الجرمانييقصد ب*
عراف وإيطاليا، فإن فرنسا هي من ورثت هذا القانون، وإذا كان مهد الأعراف والتقاليد الجرمانية هي ألمانيا، فإن فرنسا هي من ورثت هذه الأ

عراف والتقاليد الجرمانيةتسود شمال فرنسا والفانون الروماني يسود جنوبها، وعندما أمر نابليون بوضع مدوناته والتقاليد، حيث كانت الأ
الذي  النظام اللاتيني الجرمانيالقانونية، مزج فقهاء القانون المكلفون بذلك بين الفانون الروماني والأعراف والتقاليد الجرمانية، وأطلق عليه 

ا من فرنسا الى إيطاليا وألمانيا واسبانيا وبقية دول أوروبا والمستعمرات الفرنسية وبالقانون الفرنسي، ويطلق عليها النظام انطلق من جديد عائد
 . اللاتيني الجرماني
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الافتراضية أو المجازية للأشخاص المعنوية منذ البداية مستبعدا أي اعتراف بها أو بمسؤوليتها 
آخر في مرسوم أمم أموال الكنيسة، ولحقه الذي  4040نوفمبر  1-4الجنائية، فصدر مرسوم 

يلغي ويمنع كل أنواع الجماعات من الطوائف والمهن أو النقابات، ثم  4004جوان  41-40
م إلغاء الشركات لمجامع العلمانية والأخويات حتى تتوالت القوانين التي ألغت الغرف التجارية وا

لتعود ى الثورة الفرنسية اللاحقة علخلال المراحل  ةص المعنوياخشورغم تطور مفهوم الأ،المالية
 التحرر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خلال القرن التاسعر من جديد مع  بقوة وتزده

الى الاعتراف بالشخصية المعنوية فاضطرت الدول التي أخذت بالنظام اللاتيني الجرماني 1عشر
اجتماعية واقتصادية حتى وإن كانت درجة اعترافها تختلف باختلاف ظروفها  سياسية و كضرورة 

من  المرتكبة الجرائمفبعض ،إلا أن أفكار الثورة بقت سائدة دون أي تغيير ونظمها السياسية
ة الأفراد المكونون له،أما بعضها الآخر تفلت جنائيتهاالمسؤولييتحمل  لمعنـويةطرف الأشخاص ا

 .2الى نهاية القرن العشرينالعقاب من 

الفقهاء فإن المشرع الفرنسـي وضـع حدا نهائـيا للمسؤوليـة الجنائية  أغلبيةوحسب 
للأشخاـص المعنـوية بالسكوت وعدم الإشارة إليها لا من بعيد ولا من قريب عند إصدار قـانـون 

وقانون العقـوبات سنـة  4494سنة ( قانون الإجراءات الجنائية)التحقيق الجنائي الفرنسـي 
الثـورة الفرنسيـة المبنيـة على مبـدأ شخصيــة المسؤولية وشخصية العقـوبة  متأثـرا بأفكـار 4449

فرنسا وألمانياومن النظام الجرماني اللاتيني وعلى رأسه وبقي، 3ومبدأ حريـة سلطـان الإرادة
وفيا لهذا النهج طوال القـرن التاسع عشر والقرن العشرين رافضا أي نوع من أنواع حذوهما احذ

 :   على أساس  4الجنائية ضد الأشخاص المعنويةالمسؤولية 

                                                           

 . 29: ص المرجع السابق، إبراهيم علي صالح، / د -1

 
2
- Wilfrid Jeandidier, droit pénal générale, montchrestien, Paris 1988 , P : 288 . 

3- Jean Larguier, 13ièm édition, dallos, Paris, 1991, P : 64 
4
- Wilfrid Jeandidier, op.cit, P : 290. 
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لا تتفق مع طبيعـة الشخـص تتفق مع طبيعـة الشخـص الطبيعي وحده، و ن فكرة العقـوبة أ( 4
بما فيهـم من يريـد  ،جميـع الأعضـاء دون تمييزمعاقبة على  بـتهمعاقـالذي تنطوي  المعنـوي 

تقـريـر هذه المسؤولية ليـس دليلا على التقـدم و علـم بها، يلا ،ومن يعلـم أو الجريمـة ومن لا يريــدها
 .1لـوراءالى اوإنما هو دليل على التراجـع 

إن الشخص المعنوي هو شخص افتراضي وهمي لا يتمتع بأي إرادة ذاتية كالتي يتمتع بها ( 4
 .، والتي تعد شرطا أساسيا للمسؤولية الجنائيةنسانالإ

، والوسيلة لا يمكنها انوني ما هـو إلا وسيلة اجتماعيةالنظام القإن الشخص المعنوي في ( 3
 .ارتكاب الجريمة 

 ترتكبمع مرور الزمن أثبتت التجربة أن الأشخاص المعنوية التي لها صفة التاجر و  
وأصبحت الجرائم ترتكب في إطار المؤسسـة كأن  ،بالاقتصاد وبالمصلحة العامةستمأفعالا

لارتكاب الجرائم من طرف بعض الأفـراد ، كما أصبحت " وسيلة " الشخص المعنوي قد أصبح 
معاقبة الأفـراد لا تكفـي وحدهـا لإمكانية استبـدالهـم من طرف الشخص المعنـوي بغيرهم ليواصـل 

 ةص المعنوياشخالأهذه تر  هل ت: وهنا بدأ التساؤلنفس السياسة الإجرامية ونفس الأفعال 
تحمل ا تأنه رغمتمتع بالشخصية المعنوية، ا لا تسوى لكونه، عقابمسؤولية وبدون بدون 

فأصبــح من الضـروري التسليـم بقبـول المسؤوليـة الجنائية للشخـص المعنـوي ؟المسؤولية المدنية
 .ذاتـه 

بعض النصوص المحدودة التي النصف الأول من القرن العشرين بدأت  نهاية ومع 
وتتـزايـد شيئـا في فرنسا ر عن الجرائم الاقتصادية تظهالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية تقرر 
متفرقة هنا ، ... ، وعلاقـات العمــل ، والبيئــة وغيرها ـا في مجال الأسعار، والاستهـلا فشيئ

في غياب نص أو قاعدة عامة المعنويةص اشخة الأيلؤو عدم مس مبدأوهنا  كاستثناء عن 

                                                           

1- Jean Pradel ,op.cit, P 550 
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حالتين أو نوعين من المسؤولية الجنائية للأشخاص  متضمنةمسؤولية، هذه الر تقر 
 .ومسؤولية جنائية غير مباشرة، مباشرة جناية مسؤولية :المعنوية

عن الأفعال مباشرة وحدهل الشخـص المعنـوي يسأ، المسؤولية الجنائية المباشرةففي 
ذهالأفعال لهالمقررة  ويعاقب بالعقوبات والتصرفات المخالفة للقانون الصادرة باسمه ولفائدته،

، وبغض النظر عن متابعة 1المؤقت الغلقالحل أو سواء بالغرامة أو أيضا مباشرة المجرمة 
 .الشخص الطبيعي من عدم متابعته 

على  4011ماي  91من المرسوم الصادر بتاريخ  4فقد نصت المادة الأولى الفقرة  
 . مسؤولية المؤسسات الصحفية وإمكانية معاقبة الشخص المعنوي كفاعل أصلي أو شريك

 4011ماي  39الصادر بتاريخ  11-4944: رقم من المرسوم  44كما نصت المادة  
ذه الجرائم مديرو الشخص المعنوي أو أحد العاملين إذا ارتكب ه: "المتعلق بالنقد على أنه 

باسمه ولحسابه، فإن الشخص المعنوي نفسه يمكن أن يحاكم ويعاقب بالعقوبات المالية 
ويلاحظ " 2المنصوص عليها في هذا المرسوم مستقلا عن الدعاوى المقامة على هؤلاء المديرين

 .3لة عن مسؤولية الشخص المعنوي بأن مسؤولية الشخص المعنوي في هذه الحالة جاءت مستق

المتعلق بالجرائم  4011جوان  39من المرسوم الصادر في  14/3كما نصت المادة 
تسأل المنشأة والمؤسسة والشركة والجمعية بالتضامن عن قدر : )الاقتصادية على أنه 

 (.4المصادرات والغرامات التي يحكم بها على المخالفين

                                                           

 92: ص  2112ة، دار وائل للنشر،عمان، الأردن جمال محمود الحموي وأحمد عبد الرحيم عودة، المسؤولية الجزائية للشركات التجاري -1

 .019: صالمرجع السابق، محمود محمود مصطفى، / د: أنظر أيضا .  292: ص  المرجع السابق، عبد الرؤوف مهدي، / د -2

 .أنظر المتن والهامش 20: صالمرجع السابق، الشاذلي، عبد الله فتوح . د -3

 . 229: ص  المرجع السابق، عبد الرؤوف مهدي، / د -4
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الأشخاص  تقرير مسؤوليةبفيها يكتفي غير المباشرة فإن المشرعأما المسؤولية الجنائية  
يقرر تهمفي حالة إدانو وحدهم، ومتابعتهم ةجزائيا ص المعنوياشخالطبيعيين الممثلين للأ

 .عليهم عن الغرامات المحكوم بهاهممعالتضامنية مسؤوليةالأشخاص المعنوية 

الخاص بالتموين  39/94/4011من القانون الصادر بتاريخ  14/3حيث نصت المادة  
كل شركة أو مؤسسة أو جمعية مسؤولة بالتضامن عن المصادرة : وتنظيم الأسعار على أن 

 .1والغرامة والمصاريف التي يحكم بها على مديريها أو الأشخاص الذين يعملون بها

مات وبالتمعن في هذه المسؤولية يتبين بأنها مجرد مسؤولية مدنية تبعية عن دفع الغرا 
المالية والمصاريف القضائية والمصادرة ، فالتضامن بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي 
يكفل للدولة ضمان دائنيها، لأن الشخص الطبيعي المدان عادة ما يكون هو المسير أو المدير 
أو عضو مجلس الإدارة أو أي ممثل آخر للشخص المعنوي غالبا ما تكون مسؤوليته غير 

 .   2ا يجب تحميل الشخص المعنوي عبء المسؤوليةعملية، ولهذ

خذت النصوص الخاصة بمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا في التزايد استجابة ثم أ 
إقرار المسؤولية للضرورات العملية في المجال الاقتصادي والاجتماعي الى أن انتهى الأمر الى

 4004سنة مسودة المشروع الأولي لقانون العقوبات الجديد بابتداء الجنائية للأشخاص المعنوية 
على عدم وجود  4044جويلية  39المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ وتأكيد 

وتم اقتراح الإبقاء المسؤولية ، 3أي مانع قانوني أو دستوري يمنع مسؤولية الأشخاص المعنوية
المشروع الأولي لقانون العقوبات الجديد طبيعتها ب الجنائية للأشخاص المعنوية مهما كانت

                                                           

 .  019-012: ص المرجع السابق، محمود محمودمصطفى،الجرائم الاقتصادية، / د -1

 .  229: ص  المرجع السابق، عبد الرؤوف مهدي، / د -2

 . أنظر المتن والهامش 22: ، صالمرجع السابق، الشاذلي، عبد الله فتوح . د -3
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والذي بقي محل  4044سنة قانون العقوبات الجديد قبل أن تكرسبالمشروع النهائي ل 4043سنة
أين تم عرضه على البرلمان أين بقي أيضا محل مناقشات  4040تحليل ومناقشات الى غاية 

 4001الذي دخل حيز التطبيق سنة و  4004سنة مارس 44الى غاية المصادقة عليه بتاريخ 
المسؤولية الجنائية للأشخاص الخلاف الفقهي والتردد القضائي حول المشرع حسم أين

 : على أن  4-444المادة ت نص حيثالمعنوية

الأوضاع المبين ائيا ، حسب نالأشخاص المعنوية ، باستثناء الدولة مسؤولون ج"  
تي ينص عليها القانون أو اللوائح، عن المخالفات الوفي الحالات  0-444الى  1-444بالمواد 

 . ، بواسطة أجهزتها أو ممثليهاالمرتكبة لحسابها

، فإن الجماعات الإقليمية والمجموعات التابعة لها مسؤولة جنائياً فقط عن ومع ذلك 
الخدمة الجرائم المرتكبة أثناء ممارستها للنشاطات القابلة لأن تكون محلا لاتفاقيات تفويض 

 .العامة

فاعلون أو  المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تستبعد مسؤولية الأشخاص الطبيعية،ف
 "*3-444، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة شركاء في نفس الوقائع

* Article 121-2 : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, 
sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 
à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des 
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou 
représentants.  

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne 
sont responsables pénalement que des infractions commises dans 
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l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de 
délégation de service public.  

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des 
personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous 
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. 

قت في و نقاشا حادا  (وفي الحالات التي ينص عليها القانون أو اللوائح  ): وقد أثارت عبارة
فاتخذها بعض الكتاب والمؤلفين وسيلة للتشكيك في ضرورة قبول  4001مبكر من عام 

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، لما تثيره من تناقضات وفقا لمبدأ المساواة بين 
إلى آخرون دعا ،و وتكييفها مع مبدأ تعدد المسؤوليات الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية

عبارة هذه المما جعل المشرع يتدخل لحذف ، لإزالة أي غموضالتخلي عن قاعدة التخصيص 
الذي حدد تاريخ دخولها  4991مارس  0من قانون  490بموجب المادة  4-444من المادة 
 : كما يلي 4-444نص المادة فأصبح 49911ديسمبر  34ابتداء من  حيز التطبيق

-444بالمواد  ة، حسب الأوضاع المبينباستثناء الدولة مسؤولون جنائيا ،الأشخاص المعنوية" 
 . " ، بواسطة أجهزتها أو ممثليهاعن المخالفات المرتكبة لحسابها 0-444الى  1

، أما باقي ولة وحدهاوبذلك لم يستثني المشرع الفرنسي من المسؤولية الجنائية سوى الد 
فإن الجماعات الإقليميةوالمجموعات التابعة ومع ذلك ، مسؤولة جنائياً الأشخاص المعنوية كلها 

لها مسؤولة جنائياً فقط عن الجرائم المرتكبة أثناء ممارستها للنشاطات القابلة لأن تكون محلا 
 .لاتفاقيات تفويض الخدمة العامة

                                                           

1- Gaston Stefani, et autres, Op.Cit, p : 283-384. 
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التي ة الافتراضية نظرية الشخصيتراجعصراحـة عن قد المشرع الفرنسيكـون يبهذا و  
بالنظرية الحقيقية في نهاية القرن العشرين أخذ يلمن الزمن قرنين طوال استمر في الأخذبها 

 .للشخص المعنوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةالسادسالمحاضرة
 الأشخاص المعنويةالجنائية موقف الفقه من المسؤولية 
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 تمهيـــد  
 . موقـف المعارضين: أولا  

 طبيعة الشخص المعنوي الافتراضية  (1 

 . مبدأ تخصص الشخص المعنوي ( 2 

 طبيعة العقوبات الجنائية ( 3 

 . الإخلال بقاعدة شخصية العقوبة( 4

 . موقـف المؤيدين:ثانيا 
 فيما يخص طبيعة الشخص المعنوي الافتراضية( 4
 فيما يخص مبدأ التخصص (  2
 ة فيما يخص طبيعة العقوبات الجنائي( 3
 الرد على مبدأ شخصية العقوبة( 4

 تقدير الرأيين: ثالثا 

 
 
 
 
 
 

 ةالسادسالمحاضرة
 لأشخاص المعنويةامسؤولية موقف الفقه من 
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 تمهيـــد  
إذا كان الجـدل قـد اشتد بيـن فقهاء القانون المدني حول طبيعة الشخص المعنوي ومدى 

البديهي تحمله المسؤولية المدنية عن صلاحيته لتحمل المسؤولية المدنية حتى أصبح من 
الأفعال الضارة التي ترتكب باسمه ولحسابه من طرف أجهزته وممثليه، فإن هـذا الجدل قد بلغ 
ذروته بين فقهاء القانون الجنائـي فيما إذا كان الشخص المعنوي أهل لتحمل المسؤولية الجنائية 

طرف أجهزته وممثليه القانونيين عندما  عن الأفعال المجرمة التي ترتكب باسمه ولفائدته من
ت ؟ وما هي المبرراقب عليها قانونا أم غير أهل لذلكيوجهون نشاطه إلى أفعال مجرمة ومعا
؟ كما أثر هذا الاختلاف الفقهي على الأنظمة القانونية المقدمة في كل حالة من الحالات

فا بين اتجاهين متعارضين، اتجاه والتشريعات المختلفة، ولهذا نجد أن الفقه والتشريع قد اختل
لتدعيم مؤيد واتجاه معارضلمسؤولية الشخص المعنوي الجنائية، وكل اتجاه يقدم حججا ومبررات 

 .رأيه

 موقـف المعارضين: ولاأ
كان فقهاء المذهب التقليدييرفضون فكرة وجود الشخص المعنوي وفكرة تمتعه  

القانونية لا تثبت إلا للإنسان وحده،  بالشخصية القانونية أصلا، ويرون بأن الشخصية
هذه المسؤولية، تحمل ل كونه غير أهلوبالتالي فإنه لا يمكن مساءلةالشخصالمعنويجنائيا ل

 :الآتية والمبررا ت  مستندين في ذلك علىالحجج
 طبيعة الشخص المعنوي الافتراضية  (1

يرى أنصـار هـذا الاتجاه بأن كلمة الشخص في القانون لا تنطبق إلا على الإنسـان، 
فهو الذي تثبـت له الشخصية القانونية دون غيـره، ويستمـدها من طبيعـته كإنسـان لما له من 
قـدرة إرادية ذاتية دون غيـره من المخلـوقات، أما الشخـص المعنوي هو مجرد شخصيـة وهميــة 
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ـة، من خلـق وابتكار المشـرع ليجعلهـا تتمتــع بالحقـوق وتتحمــل الالتـزامـات عن طريق افتراضي
 .1الحيـل القانونية وبواسطة الافتـراض القانوني المخالــف للحقيقة وللواقع

فالشخص المعنوي لا وجود له في الواقع من الناحية المادية، مما يؤدي الى استحالة 
للمسؤولية الجنائية، فكل فعل مخالف للقانون يرتب المسؤولية ارتكابه للجريمة وخضوعه 

الجنائية لابد وأن يستند الى إرادة الشخص الذي قام بارتكاب هذا الفعل وبالتالي فلا يمكن 
إسناد هذا الفعل الى إرادة الشخص المعنوي لكونه غير موجود من الناحية المادية في الواقع، 

ام القـدرة الذاتية لـه على ممارســة أي نشـاط ذاتـي، فهـو يتصــرف ولانعدام الإرادة لديه ولانعد
    . 2بواسطــة أشخـاص طبيعييـن يقـومـون بتمثيلــه قانـونـا

والمشرع عندما يوجه خطابه، فإنه يتوجه به الى الشخص الطبيعي الذي له القدرة 
 قدرة لديه على الإدرا  أو على الإدرا  والتمييز، ولا يتوجه به الى الشخص المعنوي الذي لا

التمييز أو الاختيار، وبالتالي لا يمكن إسناد الجريمة إليه، فطبيعة الشخص المعنوي لا 
تسمح بإسناد الجريمة إليه سواء ماديا أو معنويا، وبالتالـي فالشخـص المعنــوي لا يمكن 

ين، حتى وإن كانت مساءلته جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه من الأشخاص الطبيعي
هذه الأعمال قد ارتكبت لفائدته ولحسابه، غير أن ذلك لا ينفي مسؤولية الأشخاص 
الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الأفعال المجرمة ومعاقبتهم عليها سواء ارتكبوها لحسابهم 

 .الخاص أو لحساب الشخص المعنوي 
 مبدأ تخصص الشخص المعنوي  (2

ن المسؤوليةالجنائيةللشخصالمعنوي تتناقضمع يرى أنصــار هـذا الاتجـاه بأ 
مبدأالتخصص،فالقانون عندما يعترف للشخصالمعنويبالأهليةالقانونية،فإنه ليس اعترافا مطلقا 
يشمل جميع التصرفات والنشاطات، وإنما يعترف له بأهلية ناقصة لا تتعدى الصلاحيات 

تحقيقها والمبينةفيعقدإنشائه، فإذا  المحددة له بالنشاط والأهداف المشروعة التي أنشئ من أجل

                                                           

1
 -Frédéric Desportes, Francis le gunehec, le nouveau droit pénal, T1, economica, Paris 1994, P : 

419. 
 . 29: ص سابق، المرجع جمال محمود الحموي ، ال -2
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تم إخراجه من طرف ممثليه عن هذا النشاط وعن هذه الأهداف المشروعة التي أنشئ من 
أجلها، الى نشاطات وأهداف أخرى غير مشروعة تترتب عنها مسؤولية جنائية، يكون قد خرج 

ب الجريمة الى وفي هذه الحالة تنس.1عن النشاط والغرض المخصص له والذي أنشئ من أجله
الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة أو ساهموا أو حرضوا على ارتكابها وليس للشخص 
المعنوي ، لأن إسناد الجريمة للشخص المعنوييعني الاعتراف بوجوده القانوني خارج النطاق 

وي الذي حدده له المشرع، مما يشكل إخلالا بمبدأ التخصص الذي يحكم وجود الشخص المعن
 . 2من الناحية القانونية

 طبيعة العقوبات الجنائية (3  
يرى أنصــار هـذا الاتجـاه بأن طبيعة العقـوبات الجنائية  

التينصعليهاالقانون،وجدتلتطبقعلىالأشخاصالطبيعيين، وليس علىالأشخاصالمعنوية، فالسجـن 
ليـس لها أجسـام تسجــن و لا والإعدام لا يصلح تطبيقها على الأشخاص المعنوية، فهذه الأخيرة 

؟كماأنالعقوباتالجنائية إضافة إلى أهدافها الإصلاحية حبسهاأرواح تعـــدم،إذلا يمكنإعدامهاأو 
والردعية،فهيفي جوهرهاألميصيبمنتوقععليه،وهذامالايمكنتحقيقه بالنسبة للشخصالمعنوي، مما 

 تتماشى مع طبيعة الشخص يجعل العقوبات الجنائية تتوافق مع طبيعة الشخص الطبيعي، ولا
 .3المعنوي ولا تصلح للتطبيق عليه

 الإخلال بقاعدة شخصية العقوبة (4  

يرى أنصــار هـذا الرأي بأنالقولبمسؤوليةالشخصالمعنوييتعارضمعمبدأشخصيةالعقوبة،  
 فمنجهةأولى،كيف يعاقبالشخصالمعنويعنجريمةلايستطيعارتكابأركانهاوعناصرهاسوىشخصعادي؟ 

                                                           

 . 012: ص سابق، المرجع ابراهيم علي صالح ، ال/ د -1
                               .Voir aussi Jean Pradel, op.cit, P : 550.12سابق، ص المرجع الفتوح الشاذلي،  /دأنظر أيضا  

 . 29: ص سابق، المرجع جمال محمود الحموي ، ال -2
 12، ص سابقالمرجع الالشاذلي، عبد الله فتوح . د - 3
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ومنجهةثانية،فإن معاقبة الشخص المعنوي ولو بعقـوبات مناسبة له كالحل والمصـادرة 
والغرامة، فإن هذه العقوبات تطال وتصيب أشخاصا طبيعييـن أبرياء سواء بطريقة مباشرة أو 
بطريقة غيرمباشرة، لأنها تصيب كلالمساهمينفيإنشاء الشخص المعنوي الذين تمـت الجريمة دون 

إرادتهـم، كما تصيب أيضا العمال والمستفيدين من هذا الشخص المعنوي وهم  علمهـم ودون 
أبرياء ولا تربطهم أي علاقة بالجريمة، مما يتنافى مع مبـدأ شخصيـــة المسؤولية وشخصية 

 . 1العقـوبـة، وبالتالـي فإنـه لا يمكـن مسـاءلـة الشخـص المعنــوي جزائيا

وبناء على هذه الحجج والمبررات   
ينتهيأنصارهذاالاتجاهإلىالقولبعدممسؤوليةالشخصالمعنوي الجنائيةعنالجرائمالتيترتكب من طرف 
ممثليهأوتابعيه، إلاأنهذه الحجج والمبررات لمتصمدطويلًاأمامحجج ومبررات المؤيدين 

 . اً وقضائياً لمساءلةالشخصالمعنويجزائياً،ولمتحلدونقبولمسؤوليتهالجزائيةتشريعي

 موقـف المؤيدين:ثانيا

بدأ الفقه يتخلى شيئا فشيئا عن فكرة عدم  49وخلال القرن  40مع نهاية القرن  
مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية إلى أن انتهى إلى حد الإجماع تقريبا على مسؤوليته 

ين لهم الجنائية، وقد رد المؤيدون لمسؤوليةالشخصالمعنويجنائياً على حجج المعارض
  :بالحججوالمبررات الآتية

 فيما يخص طبيعة الشخص المعنوي الافتراضية (1  
رد المؤيدون لمسؤوليةالشخصالمعنويجنائياً على المعارضين لهذه المسؤوليةبخصوص 
طبيعة الشخصالمعنويكونها مجردخيال أو افتراض قانوني،بأن هذا الشخص المعنوي 
لهشخصيةقانونية مستقلة عن الأشخاص المكونين له، ويتمتع بوجود حقيقي من الناحية 

ه مستقلة عن إرادة أعضائه ومظهرها يتمثل في التنفيذ القانونية لأنه يتمتع بإرادة خاصة ب
اليومي للتوصيات والتعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة، وله ذمة مالية مستقلة عن 

                                                           

1
- Gaston Stéfani,et autres,op.cit,2007, P : 273. 
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، وأهداف ومصالح ما يتمتع بأهلية التعاقد والتصرفالأشخاص الطبيعيين المكونين له، ك
 .1ايسعى إلى تحقيقها مما يجعله شخصا حقيقيا وليس افتراضي

ويرى أنصار النظريـة العضويـة من المؤيدين لمسؤوليةالشخصالمعنويجنائياً، بأن 
الشخـص المعنوي مماثـل ومشابه للشخص الطبيعي من حيث التكويـن العضـوي، على أساس 
أن الأفـراد المكونين للشخص المعنوي يعتبـرون بمثابـة الأعضـاء والخلايا بالنسبة للشخـص 

ختلاف في الأحجام والتكويـن وأن هـؤلاء الأشخـاص باعتبـارهـم خلايـا في الطبيعـي، مع الا
هذه الأجسـاد الاجتماعية إنما يـؤدون نفس الـدور الذي تؤديه الأعضاء والخلايا في عملية 
الإرادة الإنسانية ، فالشركة أو المؤسسة لها مخها ودماغها أو عقلهــا المفكــر مثلهـا مثـل 

القــرار الذي تتخـذه هو نتـاج عملية عقليـة مثـل القـرار الصـادر عن الإنسـان الإنســان، وأن 
   .2ونتـاج عمليــة خـلايـا عقــل ومـخ الإنســان تمامــا

وينتهي أنصـار هـذا الاتجاه الى نتيجـة وجـود الشخـص المعنوي وجـودا حقيقيـا يتمتـع 
وإنكار هذه الإرادة يترتـب عليـه إنكار قـدرته على  قانونية وأن إنكار هذا الوجـودمعتبرة بإرادة 

التعاقـد والالتزام، كما يترتب عليه أيضا إنكار مسؤوليته المدنية، وهـي نتيجة تتنافى مع قـواعد 
القانون التى تعتـرف للشخص المعنوي بالشخصية القانونية، وحتى بالنسبـة للعقـوبات المطبقة 

الغرامة المعنوي، كالحل والتوقيف و ـا أيضا على الشخص على الإنسان فإنه يمكن تطبيقه
والمصـادرة تطبق على هذا الأخير بحرمانه من بعض عناصر ذمته المالية ما دامت لـه ذمة 

 .مالية مستقلة 
 فيما يخص مبدأ التخصص (1

وفيما يخص القول بأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تؤدي إلى الإخلال بمبدأ  
المتمثل في الخروج عن الأهداف والنشاطات المشروعة التي أنشئ من أجلها إلى التخصص 

 .أهداف ونشاطات غير مشروعة مما يشكل خروجا عن الأهداف والنشاطات المخصص لها

                                                           

1-Wilfrid Jeandidier, op.cit, P : 289. 
 .  22: ص سابق، المرجع ابراهيم علي صالح ، ال/ د -2
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فإذا سلمنا بعدم جواز مسؤوليته جزائيا استنادا إلى مبدأ التخصص فإن ذلك سوف يترتب  
المدنية أيضا عن الأضرار التي يلحقها بالآخرين أثناء ممارسة عليه أيضا انعدام مسؤوليته 

نشاطه، كما أن الإنسان الطبيعي ليس الهدف من وجوده ارتكاب الجرائم ولكنه مع ذلك قد 
 .1يرتكب الجريمة

نالجريمةتخرجعنالغايةالتيخصصلهاالشخصالمعنوي، أ: القائلةكماأنهلامجالللحجة  
نلايرسمحدودالوجودالقانونيله، ولا ينف فتخصيصالشخصالمعنويلأداءهدفمعي

عنهإمكانيةارتكابالجريمة، فحتى الإنسانأو الشخص الطبيعيلم يوجد من أجلارتكابالجريمة، وأن 
الغايةأو الهدف من حياته ليس هو ارتكاب الجرائم، فالجريمةخروجعمايجبأنتكونعليهحياة الانسان 

 . 2إلا أنهمنالممكنأنيرتكبها

 فيما يخص طبيعة العقوبات الجنائية (3  
فيما يخص القول بأن العقوبات المقررة في قانون العقوبات لا تتلاءم مع طبيعة  

الشخص المعنوي، فإن هذا القول مردود أيضا لأن المشرع عمل على إيجاد عقوبات 
إعدامه  تتلاءممعطبيعته، فعقـوبة الإعدام تقابلها عقوبة حل الشخص المعنوي الذي يؤدي الى

وإنهاء وجوده، أما العقـوبات السالبـة للحريـة كالسجــن أو الحبــس والتي توقـع على الشخـص 
الطبيعــي فيمكـن تشبيهها بعقوبة الغلـق المؤقـت أو الوضع تحت الحراسة أو تضييـق دائـرة 
النشاط المسموح به وبهـذا تسلب له بعض أوكل حريته أو 

 . 3الغرامةوالمصادرةتضيقنطاقعمله،بالإضافةإلى

كماأنأغراضالعقوبةفيالردع والإصلاحليست غائبة  
أومستبعدةتماما،لأنتوقيعهاعلىالشخصالمعنوييؤثرفينشاطه،ممايدفع 

                                                           

 . 01: صمودي سليم، المرجع السابق، ص - 1
 . 92: ، ص سابق، المرجع جمال محمود الحموي وأحمد عبد الرحيم عودة، ، ال-2

3
 - Jean Pradel, op.cit, P : 551.            
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كما أن توقيعالتدابير الاحترازيةعلىالشخصالمعنوي  . 1القائمينعلىإدارتهإلىعدممخالفةالقانونمرةأخرى 
لعقوباتفيكثيرمنالأحيان، فهيمن الأمورالضروريةالتي تجعله لايستهان بها،فهيأشدوأبعدأثراًمنتوقيعا

أكثر حرصا على الحيطة والحذر، وهو الاتجاه الذي تبناه المؤتمرالثاني لقانونالعقوبات الذي 
 .2بمدينة بوخارست 4040انعقد سنة 

 الرد على مبدأ شخصية العقوبة(4  
إلى أشخاص آخرين غيره من إن القول بأن مسؤولية الشخص المعنوي وعقوبته تمتد  

 .الأعضاء المكونين له أو المساهمين فيه يشكل خروجاعنمبدأشخصيةالمسؤولية والعقوبة 

فإن هذا القول مردود أيضا، لكون العقوبة تقع بأثر مباشر على الشخص المعنوي وحده 
ة غير ولا تمتد إلى أي شخص آخر إلا إذا ساهم في ارتكاب الجريمة، أما امتداد أثرها بصف

مباشرة إلى الأشخاص الآخرين من المساهمين والمكونين له فذلك لا يعتبر إخلالا بمبدأ 
شخصية المسؤولية والعقوبة، لأن الشخص الطبيعي أيضا إذا ما تم توقيع العقوبة عليه يمتد أثر 
لى عقوبته بصفة غير مباشرة إلى أفراد أسرته، فتطبيق العقوبة على الأب يتعدى أثرها حتماً إ

 . 3وهم أبرياءمباشرةأفراد أسرته ولو بصفة غير 

 نــر الرأييــتقدي:ثالثا 
وأخيرا، وبغض النظر عن الاختلافات الفقهية التي قيلت بشأن الشخص المعنوي فإن  

هذا الأخير أصبح حقيقة اجتماعية وقانونية لا مجال للافتراض فيها، حقيقة فرضت نفسها على 
المشرع فكان لزاما عليه الاعتراف بها، فالشخص المعنوي أصبح له وجود حقيقي وقانوني في 

ان يختلف في تكوينه عن الشخص الطبيعي فإن ذلك ليس له أثر في نظر نفس الوقت، وإن ك
القانون ماعدا الاختلاف الفلسفي والأخلاقي، فالشخص في نظر القانون هو كل كائن توفرت له 
قيمة اجتماعية وصالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ولا يشترط فيه أن يكون كائنا 

                                                           

 . 192-192: رضا فرج، المرجع السابق، ص / د - 1
 .  212: رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص/ د - 2
 .  01: صمودي سليم، المرجع السابق، ص  - 3
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وعضوية، لأن الحيوان والنبات أيضا كائن حي يحي حياة طبيعية حيا يحي حياة طبيعية حسية 
 .حسية وعضوية ولكنه لا يتمتع بالشخصية القانونية في نظر القانون 

والإنسان اعترف له بالشخصية القانونية ليس بناء على تكوينه العضوي أو الحيوي  
شخصيته الفلسفية أو وليس بناء على تمتعه بإرادة ذاتية مستقلة، وليس أيضا على أساس 

النفسية، وإنما اعترف له بالشخصية القانونية باعتباره كائنا له كيان ذاتي مستقل توفرت له قيمة 
 .1اجتماعية تجعله صالحا لاكتساب الحقوق والالتزامات

فكذلك الأمر بالنسبة للشخص المعنوي فهو كائن جماعي أو اجتماعي وليد تجمعات  
يان ذاتي مستقل عن الأشخاص المكونين له، ووجوده هو وجود حقيقي فردية أو مالية يتمتع بك

وغير مفترض مادام القانون يفصل بين الشخصية القانونية والشخصية الفلسفية أو الأخلاقية ، 
 .  2ولا يجعل هذه الشخصية مقصورة على الحقيقة المادية وحدها

اب الحقوق وبتوافر هذين الشرطين يكون الشخص المعنوي صالحا لاكتس  
والتحمل بالالتزامات ، أما مسألة الإرادة فلا علاقة ها بالشخصية القانونية لأن هذه الأخيرة لا 
تناط بالإرادة، وإنما تعد الإرادة شرطا لقدرته على النشاط الإرادي والقيام بالتصرفات القانونية، 

ادة والذي شخص آخر ولذلك تثبت الشخصية القانونية حتى للإنسان العديم أو الناقص الإر 
 . 3القيام بأموره وتصرفاته القانونية نيابة عنه

كما أن الشخص الاعتباري يتوفر على قيمة اجتماعية يستمدها من قيمة الهدف الذي  
يسعى إليه، ومن قدرته على تحقيق هذا الهدف أفضل من الإنسان نفسه في الكثير من 

 . الأحيان

                                                           

  021: ص  سابق، المرجع ، الإبراهيم علي صالح / د -1
  222: ص  سابق، المرجع عبد المنعم فرج الصدة ، ال/ د - 2
 022: ص  سابق، المرجع ، ال إبراهيم علي صالح/ د - 3



58 
 

  هذه الأشخاص المعنوية تعبث بثقة المواطنين وقد دعت الضرورة العملية ألا تتر  
وتعرض مصالحهم وأرواحهم للخطر دون حساب ولا عقاب إلا لكونها لا تتمتع بكيان طبيعي 
يجعلها تخضع للمسؤولية الجنائية بمفهومها التقليدي لاشتراط الخطأ والأهلية وكلاهما مقصور 

شخص معنوي شخص أو أشخاص  على الأشخاص الطبيعيين دون غيرهم، رغم أنه وراء كل
طبيعيون يعملون باسمه ولحسابه وبوسائله، ولذلك فإنه ليس من المصلحة العامة في شيء أن 
يبق هؤلاء الأشخاص بمنأى عن المسؤولية الجنائية لا لسبب إلا لأنهم يمارسون نشاطهم 

رائمهم، لأن مختفين وراء شخص معنوي هم الذين أوجدوه، وهم الذين اتخذوه وسيلة لارتكاب ج
الشخص المعنوي لا يمكن أن يكون له نشاط واقعي وعملي إلا من خلال نشاطهم أو نشاط من 

 .ينتدبون لإدارته

فإذا كانت المسؤولية الجنائية تستوجب مخالفة لقاعدة قانونية عن علم وإرادة، فإنه لا  
لمعنوي وبوسائله، يوجد ما يمنع ارتكاب هذه المخالفة بواسطة أشخاص يعملون باسم الشخص ا

ولا يمكن القول بأن الشخص المعنوي لا علم ولا إرادة له ما دام القانون قد اعترف له 
بالشخصية القانونية وبالقدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ولا يجوز اقتصار هذه 

ساءلة الصفات في مجال القانون المدني وحده دون المجال الجنائي، ولا يجوز القول بم
الشخص المعنوي عن الأخطاء المدنية التي يرتكبها ممثلوه وعماله بغيره من الأفراد، وعدم 
مساءلته عن الأخطاء الجنائية التي يرتكبها ممثلوه في حق المجتمع، وقد يقال بأن المسؤولية 
المدنية للشخص المعنوي تقوم على أساس الضمان نحو المتضررين من أعماله، فإن هذه 

ولية تقوم على أساس قانوني في جميع الحالات حتى وإن اختلف الفقهاء في تحديد هذا المسؤ 
 .الأساس سواء بإسناده للخطأ أو للمخاطر أو لواجب الضمان

وحتى الركن المعنوي ممكن التحقق في جريمة الشخص المعنوي من خلال إرادة وعلم  
الشخص المعنوي هو قرار إرادي وحر، المساهمين والقائمين على إدارته، فالقرار الذي يتخذه 

والعلم بالقوانين والواجبات الملقاة على عاتقه متوفر من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين اتخذوا 
هذا القرار، فلولا إرادتهم ولولا علمهم لما وجد هذا القرار، وهذا ما جعل وجودهم ملزم لقيام 



59 
 

كان المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الشخص المعنوي واكتسابه الشخصية القانونية، فأر 
متوفرة لديه بتوفر إرادة الفعل عبر اتجاه إرادة ممثليه الى ارتكاب هذا الفعل وعلمهم بالصفة 
غير الشرعية، وبقيام النتيجة الضارة المترتبة عن النشاط الذي يقومون به باسم الشخص 

لشخص المعنوي هم القائمون المعنوي ولفائدته، فالأشخاص الطبيعيون المشرفون على ا
 .بنشاطه، وهذا النشاط يصدر باسم الشخص المعنوي ولفائدته وبإحدى وسائله

ومن خلال هذه النظرة الواقعية أخذت المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تتبلور  
، مع تطوير 1شيئا فشيئا حتى أصبحت حقيقة واقعية في أغلب التشريعات الجنائية الحديثة

المحاكمة والجزاءات الجنائية بما يتفق مع طبيعته، إلىجانب مسؤولية الشخص إجراءات 
 .الطبيعي ممثل الشخص المعنوي إذا توافرت أركانالجريمة بالنسبة له شخصيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

: ص 0992، المسؤولية الجنائية، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان  2جـ  العوجي، القانون الجنائي العام،مصطفى / د -1
99-99 . 
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 ةالسابعالمحاضرة
 ـةـــرات الدوليـــع والمؤتمــف التشريــــــموقـ

 تمهيـــد   
فرنسا منتظرة ما يقرره أغلب الدول التي تنتمي للنظام اللاتيني كانت تسير على منوال   

، وفعلا ما إن أقر المشرع الفرنسي لشخص المعنوي لجنائية لاالمسؤولية بشأن  المشرع الفرنسي
هذه المسؤولية حتى بدأت باقي الدول تتابع في إقرارها ومنها الجزائر، باستثناء بعض الدول 

إقرار المسؤولية الجنائية التي رغم انتمائها للنظام اللاتينيإلا أنها كانت قد سبقت فرنسا في 
السوري، والتسريع الأردني،  للشخص المعنوي بوقت طويل ومنها ، التشريع اللبناني والتشريع

 .ع الجزائري يشر التشريع ومنه التموقف  وسنتناول

 التشريع موقـف :أولا   
عارض استمر المشرع الجزائري بعد الاستقلال في تطبيق القوانين الفرنسية إلا ما كان يت 

منها مع السيادة الوطنية، وبالتالي استمر في تطبيق قانون العقوبات الفرنسي الى غاية صدور 
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، أين  4044جوان  94المؤرخ في  414-44الأمر رقم 

والنظام اللاتيني *النظام الذي كان سائدا وقتها في القانون الفرنسيتبنى نفس الموقف ونفس 
فاعتبر الشخص المعنوي شخصية افتراضية غير مسؤول جنائيا كقاعدة عامة وكمبدأ ، الجرماني
عتبرا الشخص الطبيعي وحده المسؤول جنائيا، فجاء خاليا من أي قاعدة عامة تقر أساسي م

وبهذا يكون المشرع الجزائري قد أخذ بعدم الاعتراف المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، 
ة الجنائية للأشخاص المعنوية لكونها أشخاص افتراضية مجازية، ولكنه أخذ بهذه بالمسؤولي

كاستثناء وفرض عليها بعض العقوبات والتدابير الأمنية بطرق أخرى، فأخذ المسؤولية 
 .بالمسؤولية الجنائية المباشرة أو بالمسؤولية الجنائية غير مباشرة للأشخاص المعنوية كاستثناء

الجنائية المباشرة للشخص المعنوي، ترتكب الجريمة لحساب أو لفائدة ففي المسؤولية  
الشخص المعنوي من طرف شخص طبيعي من الأشخاص المكونين أو الممثلين له ، وتنسب 
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الجريمة للشخص المعنوي مباشرة على أساس أن إرادته قد عبر عنها الشخص الطبيعي مرتكب 
جرامي وما تلازم معه من ركن معنوي ، أي أن الجريمة وقام بتجسيدها من خلال الفعل الإ

مسؤولية الشخص المعنوي تقوم مباشرة على أساس أنه هو مرتكب الجريمة دون أن تتوقف هذه 
المسؤولية على إدانة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة حتى وإن كانت تتوقف على ارتكابه 

 .للجريمة

معنوي، فإنها مسؤولية غير مستقلة عن أما المسؤولية الجنائية غير المباشرة للشخص ال 
مسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، فهي ترتبط بمسؤوليته وجودا وعدما مع مسؤولية 
الشخص الطبيعي ، لذا فإنه لا يكفي لقيام هذه المسؤولية مجرد تحديد الجريمة ومرتكبها، وإنما 

ذا تمت تبرئته فإن المسؤولية لابد من إدانة الشخص الطبيعي مرتكب هذه الجريمة ، أما إ
لا تقوم ، ويحكم على الشخص المعنوي بالتضامن مع الشخص  للشخص المعنوي الجنائية 
تنفيذ  فيما يخص الغرامات والتعويضات والمصاريف القضائية المحكوم بها عندالطبيعي 
 . 1الجزائيةم الأحكا

خصيا كعقوبة الحبس ، فإن شوإن كانت بعض العقوبات الأصلية تطالالشخص الطبيعي وحده 
 من الناحية الفعلية، وإنما تطال الشخص المعنوي  شخصياتكميلية لا تطاله العقوبات بعض ال

وحده أيضا حتى وإن كان لها بعض الأثر على ممثله الذي ارتكب الجريمة والمعاقب بالعقوبة 
 الشخص المعنوي حل و المصادرة الجزئية للأموال التكميلية المتمثلة في  عقوبات، كالالأصلية

من قانون العقوبات قبل تعديلها، فهي عقوبة مسلطة  94و 91فقرة  0المنصوص عليها بالمادة 
على الشخص المعنوي بطريقة غير مباشرة ، فهو الذي يتأثر بها الى جانب الأشخاص 

مني سنوات كتدبير أ 49المنع من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز  وكذلك عقوبةالمكونين له ، 
من قانون  43والمادة  3فقرة  40بموجب أحكام المادة الشخص المعنوي شخصي على 

المادة المنصوص عليهابكتدبير أمني عيني النهائي أو المؤقت الغلق وكذلك عقوبة العقوبات، 

                                                           

 . 012: ص  سابق، المرجع محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية، ال/ د  -1
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من القانون ذاته، وكلا التدبيرين قبل التعديل يسلطان على الشخص  44والمادة  4فقرة  49
 .    اقع بطريقة غير مباشرةالمعنوي في الو 

 -قبل إقرار مسؤوليته الجنائية  -كما أخضع المشرع الجزائري الشخص المعنوي  
للمساءلة الجنائية بصفة مباشرة كاستثناء أيضا على الجرائم التي يرتكبها ممثله أثناء ممارسته 

من  44ام المادة لمهامه لفائدة الشخص المعنوي ولحسابه كمعاقبته بغرامة مالية بموجب أحك
، كما نص المشرع الجزائري 1الأمر المتعلق بالأسعار وقمع الجرائم الخاصة بتنظيم الأسعار

على مسؤولية الشخص المعنوي ومعاقبته مباشرة كاستثناء أيضا من القاعدة العامة كما هو 
وحركة  من الأمر المتعلق بقمع ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف 1مبين بالمادة 

يعتبر الشخص المعنوي الخاضع : " التي تنص على أنه  2رؤوس الأموال من والى الخارج
للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن المخالفات 
المنصوص عليها في المادتين الأولى و الثانية من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته 

 .ممثليه الشرعيين  أو

مرات عن قيمة ( 1)غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع  -4: ويتعرض للعقوبات الآتية  
مصادرة وسائل النقل المستعملة  -4. محل المخالفة أو محاولة المخالفة مصادرة محل الجنحة 

 . في الغش 

                                                           

 .تعلق بالأسعار وقمع الجرائم الخاصة بتنظيم الأسعارالم 0992أفريل  29المؤرخ في  19-92الأمر رقم  -1

يوليو  9المؤرخ في  92-22المعدل والمتمم للأمر رقم  2111فبراير سنة  09المؤرخ في  11-10الأمر رقم  -2

ر . ج . المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج  0992

 . 21/12/2111الصادرة بتاريخ  02عدد 
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سنوات، إحدى ( 1)يمكن أن تصدر  الجهة القضائية  فضلا عن ذلك، لمدة لا تتجاوز خمس 
 :العقوبات الآتية أو جميعها 

 .المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية -

 .الإقصاء من الصفقات العمومية   -

 .المنع من الدعوى العلنية الىالإدخار -

 .المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة  -

 ... "إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها  -

الى غاية إقرار المشرع الفرنسي المسؤولية النهجواستمر المشرع الجزائري على نفس  
الجنائية للأشخاص المعنوية بموجب قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التطبيق سنة 

المؤرخ في  91-41المشرع الجزائري أثره بإقرار هذه المسؤولية  بموجب القانون  فاقتفى 4001
نوفمبر  49المؤرخ في  91-41لمعدل والمتمم لقانون العقوبات، والقانون ا 4991نوفمبر  49

 .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 4991

استبعدت المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وأخذت بها ومن القوانين العربية التي  
حمل هذه الأشخاص كاستثناء فقط، فجاءت قوانينها الجنائية خالية من أي قاعدة عامة ت

المسؤولية الجنائية،  ولكنها تضمنت بعض النصوص المتفرقة التي تحمل الأشخاص المعنوية 
المسؤولية الجنائية، ولكن مجال تطبيقها محدود وخاص بالمسألة التي ينظمها ولا تمتد الى 

 .غيرها 

والمتمم، المعدل  4030لسنة  14ومن هذه القوانين نجد قانون العقوبات المصري رقم  
الذي جاء في عمومه مخاطبا الأشخاص  4991لسنة  44وقانون العقوبات القطري رقم 

الطبيعية ومتجاهلا أي إشارة للأشخاص المعنوية، معتبرا أن الإنسان وحده المكلف بتنفيذ أحكام 
تمم القانون الجنائي دون غيره، وهو الأمر نفسه الذي اتبعه قانون العقوبات المغربي المعدل والم
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الذي نص  4044نوفمبر  44المؤرخ في  4.10.143الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 
صراحة بالفرع الأول من الباب الثاني المتعلق بالمسؤولية الجنائية والأشخاص المسؤولين جنائيا 

بالباب الثاني المتعلق  4004كما نص القانون السوداني الصادر سنة  419 -434بالمواد من 
لا مسؤولية إلا على الشخص المكلف : " على أنه ( 4) 4ية الجنائية وأساسها البند بالمسؤول
قاصدا بذلك الشخص الطبيعي وحده، كما نص قانون العقوبات الليبي بالفصل الأول " المختار 

: على  00وبالمادة " في الفاعل"تحت عنوان المسؤولية الجنائية من الباب الرابع  تحت عنوان 
مما يفيد الأخذ ..." لا يسأل جنائيا إلا من له قوة الشعور والإرادة . ر والإرادةقوة الشعو " 

بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، أي بالإنسان وحده الذي يتمتع بالقدرة على الوعي وله 
إرادة ذاتية، واستبعاد مسؤولية الشخص المعنوي الذي لا شعور ولا إرادة ذاتية له، وكذلك فعل 

 4991لسنة  14المعدل والمتمم بالقانون عدد  4049لسنة  44لجزاء الكويتي رقم قانون ا
المتعلقة بالمسؤولية الجنائية المتعلقة  41 – 44في المواد من  4991جوان  94المؤرخ في 

لسنة  44بالمسؤولية الجنائية، وقانون العقوبات اليمني الصادر بقرار جمهوري بالقانون رقم 
مم أي مسؤولية جنائية، قانون العقوبات الموريتاني الصادر بموجب الأمر المعدل والمت 4001

وعلى منواله سار قانون العقوبات البحريني   4043يوليو  90بتاريخ  43 -444القانوني رقم 
 .والقانون السعودي في الباب الثاني المتعلق بالمسؤولية الجنائية في كلا القانونين

وانين هي أن الشخص الطبيعي هو الكائن الوحيد الذي فالقاعدة العامة في هذه الق 
دون سائر المخلوقات والكائنات  1يصلح لتحمل المسؤولية الجنائية بحكم طبيعته الإنسانية

القانونية بما يتمتع به من إدرا  وتمييز وإرادة ذاتية حرة ومستقلة، فهو لا يقوم بأي فعل أو 
وأن الأشخاص الطبيعيين هم المسؤولون جنائيا  تصرف إلا وهو مدر  له ولنتيجته وخطورته،

حتى عن الأفعال والجرائم التي يرتكبونها باسم ولفائدة الأشخاص المعنوية، فهم الذين يسألون 
ويتابعون ويحاكمون ويعاقبون جنائيا وحدهم، وفي حالة الحكم عليهم بالغرامة المالية تنفذ عليهم 

 .ومن أموالهم الخاصة
                                                           

 . 202: ، صسابق، المرجع الاسحاقابراهيم منصور، -1
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ع المشرع في هذه البلدان من الأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص ولكن ذلك لا يمن 
المعنوية في حالات نادرة كاستثناء من القاعدة العامة سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير 

  .مباشرة

فالمسؤولية الجنائية المباشرة أو الشخصية للأشخاص المعنوية، فهي تحمل الشخص المعنوي 
لجنائية عن الأفعال والتصرفات الصادرة باسمه ولفائدته من طرف وحده كامل المسؤولية ا

ممثليه أو موكليه، أي أنه يسأل عن الأفعال التي يرتكبها شخصيا، وهذا طبقا لمبدأ شخصية 
، وكان المشرع الجزائري قد أخذ بهذا النوع من المسؤولية قبل اعترافه بالمسؤولية 1المسؤولية

 40المؤرخ في  93-94من الأمر رقم  91موجب أحكام المادة الجنائية للأشخاص المعنوية ب
المتعلق بقمع  4004يوليو  0المؤرخ في  04-44المعدل والمتمم للأمر رقم  4993فبراير سنة 

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج كما سبق 
 .بيانه

اشرة أو التضامنية  بين الأشخاص المعنوية والأشخاص أما المسؤولية الجنائية غير المب 
الطبيعية، فهي تحمل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية عن الأفعال والتصرفات التي ترتكب 
باسمه أو لتحقيق غرض من الأغراض التي يهدف الى تحقيقها، الى جانب المسؤولية الجنائية 

المعنوي، وبالتالي فلا تقوم مسؤولية الشخص للأشخاص الطبيعيين الذين يشكلون هذا الشخص 
 . 2المعنوي وحده دون مسؤولية الشخص الطبيعي المتضامن معه في المسؤولية والجزاء الجنائي

ومنها التشريع اللبناني والتشريع السوري أما بالنسبة لبعض للتشريعات العربية الأخرى،  
وأكثر جرأة منه  ا أسبق من المشرع الفرنسيالمنتميان للنظام اللاتيني الجرماني إلا أنهما كان

 .بإقرارهما مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا قبل المشرع الفرنسي نفسه بمدة طويلة

                                                           

 . 92: ص  سابق، المرجع الجمال محمود الحموي ، -1

 . 99: ، ص  سابقالمرجع الجمال محمود الحموي ، -2
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فقد حسم كل من المشرع اللبناني والمشرع السوري النقاش في مرحلة مبكرة، بإقرارهما   
أو تابعوه المشرع حيث نصت مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه 

أن الهيئات المعنوية : " على 4013آذار  4الصادر في اللبناني منقانونالعقوبات   210المادة
مسؤولة جزائيا عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال 

 .باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها

 .إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكملا يمكن الحكم عليها 

إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة بالعقوبة المذكورة وأنزلت 
 " . 43،  49،  13بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة في المواد 

ص المعنوي وبهذا يكون المشرع اللبناني قد تبنى منذ البداية الاتجاه القائل بأن الشخ 
ليس شخصا افتراضيا أو مجازيا وإنما هو شخص حقيقي يخضع للمسؤولية الجنائية مثله مثل 

 .1الشخص الطبيعي

أخذ المشرع السوري بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها  كما 
والتي  44/94/4010منقانونالعقوبات الصادر في  490ممثلوه أو تابعوه بموجب أحكام المادة 

 :تنص على أنه 

 .، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادةلا يحكم على أحد بعقوبة -4"

إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها  -4
 .عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها

 .مكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكمولا ي -3

                                                           

  020: ص سابق، المرجع سمير عالية، ال/ د -1
 .   010: ص سابق، المرجع ال ،الجنائي العامالقانون مصطفى العوجي، / د: أنظر أيضا  
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وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة بالعقوبة المذكورة وأنزلت 
 " 43،  49،  13بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة في المواد 

منقانونالعقوبات اللبناني  210منقانونالعقوبات السوري والمادة 490ويلاحظ أن المادة  
متطابقتين تقريبا في الصياغة والتعبير والمضمون، مما يدل على أن المشرعين متأثرين 

 .ببعضهما البعض نظرا لتشابه أوضاعهما الاجتماعية والاقتصادية الى حد بعيد

أخذ المشرع الأردني أيضا بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم التي  كما 
المعدلة و  4049منقانونالعقوبات الصادر سنة  01تكبها ممثلوه أو تابعوه بموجب أحكام المادة ير 
 :والتي تنص على أنه  4940الصادر سنة  40القانون رقم ب

 .لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقذد على الفعل عن وعي وإرادة -4"

مسؤولا يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة  -4
جزائيا عن أعمال رئيسه أو أي عضو من أعضاء إدارته أو مديره أو أي من ممثليه أو عماله 

 .عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصا معنويا

لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على  -3
عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين 

 ".من هذا القانون ( 41)الى ( 44)من في الحدود المعينة في المواد 

ندما أخذ بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم المشرع العراقي ع ومثله فعل 
: " التي تنص على أن  منقانونالعقوبات 49 التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه بموجب أحكام المادة

الأشخاصالمعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا 
ا أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم ممثلوه عن الجرائم التي يرتكبها

عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونا، فإذا كان القانون يقرر 
للعقوبة جريمة أصلية غير الغرامة، أبدلت بالغرامة، ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة 



69 
 

وقانون العقوبات الإماراتي الصادر بموجب " 1المقررة للجريمة في القانون شخصيا بالعقوبات 
 0المعدل والمتمم بالمرسوم بقانون اتحادي رقم  4040لسنة  3المرسوم بقانون الاتحادي رقم 

الذي أخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية كقاعدة عامة بموجب أحكام  4944لسنة 
الاعتباريــة فيما عــدا مصالح الحكومــة ودوائرها الأشخاص : " ن التي تنص على أ 41المادة 

الرســمية والهيئات والمؤسســات العامة، مســؤولة جنائيا عــن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو 
  .مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها

ابيــر الجنائيــة المقــررة للجريمــة ولا يجــوز الحكــم عليهــا بغيــر الغرامــة والمصــادرة والتد 
قانونــا، فــإذا كان القانون يقــرر للجريمة عقوبــة أصليــة غير الغرامة اقتصرت العقوبة علــى 
الغرامة التي لا يزيد حدهــا الأقصــى على خمســمائة ألــف درهــم وال يمنع ذلك مــن معاقبة 

 ." ة لها في القانون مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقرر 

 0/1944العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم كما نص قانون العقوبات  
مسؤولية الأشخاص المعنوية الجنائية كقاعدة عامة بالفصل على  4944جانفي  44المؤرخ في 

تعد الأشخاص : " التي تنص على أنه  44الثاني من الباب الثاني بموجب أحكام المادة 
تباريــة وفقا لأحكام هذا القانون مســؤولة جزائيا عــن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها الاع

أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها، ولا يجــوز الحكــم بغيــر الغرامــة وما يتناسب مع العقوبات 
 ." الفرعية المقررة قانونا

حديثاً ومنها  السائد البداية بالاتجاه العاموقد أخذت هذه الدول العربية في الحسبان ومنذ  
المؤرخ  91-41القانون  بموجب التي اعترفت بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةالجزائر 
 49المؤرخ في  91-41المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والقانون  4991نوفمبر  49في 

 الجنائية ، فاعترفت بالمسؤوليةةالمعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائي 4991نوفمبر 

                                                           

 .  222-220: ص سابق، المرجع عبد الرؤوف مهدي، ال/ د -1
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 التطور الصناعي والتجاري والدور المتزايد للأشخاص مع المعنوية، بما يتماشى للأشخاص
فياقتصادياتالمجتمعاتالمعاصرة،وما تشكله من خطورة كبيرةفي حالةانحرافها، وبهذا  المعنوية

إذا  وضعالمشرعالعربي في هذه الدول حداللجدل الفقهيالذيكانيدورحولما
؟وفيما إذا كانيخضع للمسؤوليةالجنائية مثله كالإنسانكانللشخصالمعنويإرادة

؟فنصتقوانينهاالعقابية علىمساءلتها ومعاقبتهاجنائيا في لإنسانمثلا
حالةتوافرعناصرمسؤوليتها،علىأساستمتعها بالوجود القانونيوالممارسة الفعليةلنشاطهابهذهالصفةمما 

لنتائج والآثارالقانونيةالتيتترتبعلى أفعالها،بمافيذلكالعقوبةالمطبقة يستوجب بالضرورةتحملهاجميع ا
 .عليهاوفقاللقواعدالمقررةقانونا،فضلًاعنمسؤوليةالشخص الطبيعي الذيارتكبالجريمة

وإذا كانت أغلب الدول الحديثة والدول العربية تعترفبالمسؤوليةالجنائيةللأشخاصالمعنوية  
 ؟نويةة الجنائية للأشخاص المع، فماهيعناصر ومقومات المسؤولي

 موقف المؤتمرات الدولية: ثانيا

 1331مؤتمــر بوخاريسـت سنة  موقف (1
يتبين بأنه  4034ت المنعقد سنة بوخاريسر من خلال التوصيات التى خرج بها مؤتم

لكنه ه و ه وأهدافق مع طبيعتبعض الجرائم التى تتفوى لذهب الىامكانية ارتكاب الشخص المعن
ة فمثله لتحمل المسؤولية الجزائية، فهو يشبه الإنسان الطبيعي العديم الأهلية الجزائيغير أهل 

لا يجوز توقيع العقاب عليه ، غير أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير أمنية وقائية  مثل المجنون 
المعنوى لديه الأهلية المادية ، ولكن ليست لديه الأهلية ص الشخ : " رر بأنضده ، حيث ق

أن عديمي الأهلية، فلا توقع عليه عقوبة وإنما ونية لارتكاب الجريمة ، شأنه في ذلك شالقان
 ."1تتخذ قبله تدابيراحترازية

 

                                                           

 . 286: ص سابق، المرجع الجرائم الاقتصادية، المحمود محمود مصطفى،/ د - 1
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 موقف الجمعيةالدوليةللقانون الجنائي( 2  

 ستيخار و فيب 1935 سنةعقدانالذيفيمؤتمرهاالدوليةللقانون الجنائيوخلافا لذلك فإن الجمعية
، منها التوصية صراحة بإقرار بعدة توصياتانتهتبرومانيا

مع الإبقاء الغرامة فقط،تكون العقوبة الأصلية هي عقوبة ،علىأنجزائياقبولمسؤوليةالشخصالمعنوي
كما وقائيةضده،كالحلوالوقف التدابير الاتخاذفي المجتمععلى حق 

 .1هوالشأنفيالعديدمنالنصوصالقانونيةفيالمجالالضريبيأوالجمركي

القانون الذين حضروا مؤتمر الجمعيةالدوليةللقانون وبهذا يكون فقهاء 
، جزائيابرومانيا قد أجمعوا على مسؤوليةالشخصالمعنوي  1935 الجنائيالمنعقدفيبوخاريست سنة

لشخص المعنوي حيث يعتبر الفكر القانوني بالنسبة لنقطة تحول في تاريخ ويعتبر هذا التاريخ 
فرد لكل ، لكن الاعتراف المندولياائية للشخصالمعنويتاريخ الاعتراف المبدئي بالمسؤولية الجن

 .عن هذا التاريخ دولة على حدة تأخر كثيرا

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 310: ص  2006 العددالثاني - 22 المجلد –مجلةجامعةدمشقللعلومالاقتصاديةوالقانونية،رناالعطور  -1
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 ةالثامنالمحاضرة
 اـة جنائيـة غير المسؤولـاص المعنويـالأشخ

 تمهيـــد   
 اجنائيلمسؤولة ا غيرالأشخاص المعنوية :أولا  

 .الدولة( 1

 الجماعات المحلية ( 2

 الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ( 3

 المؤسسات العمومية -أ 

 المنظمات المهنية -ب  
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 المحاضرة الثامنــة
 الأشخـاص المعنويـة غير المسؤولـة جنائيـا

 تمهيـــد  
أن كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب ينص على  ةن الجنائيوانيإذا كان مبدأ اقليمية الق 

، سواء كان وطنيا أو أجنبياأي جريمة يطبق عليه قانون الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها 
لتلك لا يخضعون للقانون الجنائي الوطني الذين هذا المبدأ يستثنى منه بعض الأشخاص  لكن

 .خاصةلأسباب ومبررات الدولة 

بعض الأشخاص أيضا تستثنى منه لأشخاص المعنوية لمبدأ المسؤولية الجنائية فإن  
تتمثل بصفة عامة في أن لأسباب ومبررات لهذه المسؤولية الجنائية ع المعنوية التي لا تخض
م وقواعد المعنوية العامة للمسؤولية الجنائية قد يتنافى مع مبادئ القانون العاخضوع الأشخاص 
العقوبات على المرافق العمومية كالغلق تطبيق بعض في حالة ، كما الأحيانالعدالة في بعض 

م الذي يؤدي الى توقف هذه المرافق عن أداء وظيفتها خلافا لمبدأ الاستمرارية والانتظاالذي 
 . تعطل مصالح المواطنين  يفبدوره يتسبب  والذي، المرافقهذه  تتطلبه

الخاصة في هذه المحاضرة أيضا هااولنتنأسباب ومبررات أخرى خاصةكما توجد  
الأشخاص المعنويةغير المسؤولة ، أي الأشخاص المعنوية المستثناة من المسؤولية الجنائيةب

 :  وهيجنائيا

 .الدولة: أولا  

مكرر من قانون العقوبات مباشرة باستثناء الدولة  14استهل المشرع الجزائري المادة  
، من المعنوية الخاضعة للقانون العام والجماعات المحلية والأشخاص

المسؤوليةالجنائيةللأشخاصالمعنوية استثناء مطلقا، قبل أن يفصح عن مسؤولية باقي الأشخاص 
المعنوية جنائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها من طرف أجهزتها أو ممثليها الشرعيين، حيث 

 : نصت هذه المادة على أنه 
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ماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون باستثناء الدولة والج"  
الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه 

 .الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل  
 " و شريك في نفس الأفعالأصلي أ

 .قد استثنى الدولة صراحة من المسؤولية الجنائيةالجزائري وبذلك يكون المشرع  

وتتفـق جميـع التشريعـات علـى استثناء الدولـة مـن المسؤوليـة الجنائية بما فيها المشرع 
ثناء الدولة حيث تالفرنسي الذي جعل جميع الأشخاص المعنوية خاضعة للمسؤوليـة الجنائية باس

، باستثناء الأشخاص المعنوية: " نسي على أن من قانون العقوبات الفر  4-444نصت المادة 
وفي  0-444إلى  1-444، وفقاً للاختلافات المبينة بالمواد من ة، مسؤولون جنائياً الدول

سطة هيئاتهم ، عن الجرائم المرتكبة نيابةً عنهم بواتي ينص عليها القانون أو اللوائحالحالات ال
 ".  1*أو ممثليهم

                                                           

1
  Article 121-2. 4999جويلية 49المؤرخ في  4999-410بعد التعديل الصادر بموجب القانون رقم **  -

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des 
articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des 
infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation 
de service public. 

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou 
complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. 

 . 4991المؤرخ في  4991ون رقم بعد التعديل الصادر بموجب القان*** 
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des 
articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 

 Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des 
infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation 
de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes 
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 
l'article 121-3. 
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، يتوفر له الاختصاص العام في هي شخص معنوي عام ذو طابع إقليميفالدولة 
البري  إقليميهاممارسة جميع أنواع النشاطات التي تشمل جميع المرافق في نطاق وحدود 

، ولهذا 1والبحري والجوي، فتمارس نشاطها وسلطتها على كامل إقليمها طبقا لمبدأ سيادة الدولة
الدولة من المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية مثله مثل باقي بدوره استثنى المشرع الجزائري 

التشريعات الأخرى التي تأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية باعتبارها شخصا من 
أو سيادة سلطة أشخاص القانون الدولي، وصاحبة السلطة والسيادة التي لا تعلو عليها أي 

جميع ، فهي الشخص المعنوي الوحيد الذي يتمتع بجميع الصلاحيات و أخرى داخل إقليمها
 . 2السلطات العامة دون باقي الأشخاص المعنوية الأخرى 

رئاسة الجمهورية والأجهزة والوحدات التابعة لها، ورئاسة الحكومة، : ويقصد بالدولة
التنفيذية الخارجية  كذا الأجهزة والوحدات الإداريةوالوزارات ومصالحها ومديرياتها الداخلية، و 

ية والتي تخضع للوزير وتعمل ، ومنها مديريات الوزارة المعنية على مستوى كل ولاالتابعة لها
شرافه، وتعمل على مساعدته في تنفيذ القرارات المتخذة من طرفه، والقوانين والسياسة إتحت 

فيذها على مستوى كل ولاية، وكذلك المكاتب العامة العامة المناط بالوزارة القيام بها وتن
 . 3والمؤسسات الإدارية والصناعية والتجارية والدواوين العامة التي تنشئها الوزارة

العالم للأسباب دول وتستثني الدولـة مـن المسؤوليـة الجنائية في مختلف تشريعـات 
 :والاعتبارات الآتية 

العامة دون باقـي  السلطاتأن الدولة هي الشخـص المعنـوي الوحيد الـذي يتمتـع بجميـع ( 4
 .4الأشخـاص المعنويـة الأخـرى 

                                                           

 . 029: محمد حسنين، المرجع السابق، ص  -1

2 - Rodolph Hidalgo , Guillaume Solomon, La Responsabilité Pénal des Personnes 

Morales , entreprise et Responsabilité Pénal , L.G.D.J , Paris , 1994 , P : 28  . 
 . 012 -022: عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -3

4 - Rodolph Hidalgo , Op.Cit, p : 28  . 
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أن الدولة هي صاحبـة السلطـة والسيـادة على كامل إقليمها، وصاحبة الحق فـي ممارسـة كل (4
 .1يـادة أخرى فـوق إقليمهـانشاطاتهـا بإرادتهـا المنفـردة لا تعلـو عليها أي سلطـة أو س

أن الدولـة هـي الشخـص المعنوي الوحيـد المساعـد للسلطـة القضائية فـي تحريـك الدعـوى (3
المجرمين، فمن غيـر المعقـول أن تكـون محتكـرة لحـق وباتعلى قة ومتابعتهـا وتنفيـذ العالعمومي
 .2تعاقـب نفسهـاثمالعقـاب 

نها لا لأإما ، الدولةلا يصلح تطبيقها على شخاص المعنوية إن العقوبات المطبقة على الأ(1
مثلا حيث لا يمكن حل الدولة مهما حل الشخص الاعتباري عقوبة تنطبق ماديًا على الدولة ك

المحكوم لصالح الخزينة كعقوبة الغرامة ةالدولة جهاىفي مو جدو ةالميعدلأنها ، أو كان الأمر
تكبدبسببها أي ت ولا، فهي لا تزيد ولا تنقص في ذمة الدولة المالية شيئا، مثلا  العمومية
إذا أمرت بدفع غرامة في صندوقها الخاص، تؤخذ من خزينة الدولة وتدفع لخزينة معاناة 

 .3الدولة، فهي من الدولة والى الدولة
مكـن أن تتصـرف إن الدولـة تتصـرف فـي جميـع الحالات لمصلحـة المجتمـع ، وبالتالـي لا ي(1

 . 4بصفتهـا صاحبـة سلطـة وسيـادة لمصلحـة المجتمـع كمجرمـة

 الجماعات المحلية: ثانيا    
يقصد بالجماعات المحلية الولاية والبلدية ، فالولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة، وتتمتع  

، 5ة لـلـدولـةيالإدارية غير المـركــز بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي أيضا الدائرة 
فهي وحدة لا مركزية إقليمية تمنح قسطا من سلطة الدولة على أساس إقليمي جغرافي وليس 

                                                           

 . 29:ص المرجع السابق، عمر سالم ،/ د - 1
 . 12: ص نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــه،  -2

3- Vincent Courcelle-Labrousse, Op.Cit, P : 30 . 
4 - RodolphHidalgo,Op.cit , P : 29 . 

، المنشور بالجريدة ق بالولايةتعلالم 2012ةسنر فبراي 20مؤرخ فـي ال 19 -02ون رقــم قـانالالمادة الأولى من -5
 . 29السنة  02العدد  12/2102/ 29الصادرة بتاريخ الرسمية 
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، ويعتبر الوالي عضوا أو سلطة من السلطات الإدارية المركزية، 1على أساس فني أو موضوعي
لكل الوزراء في نطاق الحدود فهو ممثل الدولة ومندوب الحكومة، والممثل المباشر والوحيد 

 .2الإدارية للولاية

الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصيـة المعنوية والذمة : أما البلدية فهي 
، فالبلدية هي وحدة أو هيئة إدارية إقليمية جغرافية لا مركزية، وليست مؤسسة 3الماليـة المستقلة

  . 4أو موضوعية أو مصلحيةأو وحدة إدارية لا مركزية أو فنية 

، فمنها التشريعات التي سؤولية الجماعات المحليـة جنائياوتختلـف التشريعات بشـأن م
استثنت كل الجماعات المحلية سواء كانت بلديات أو ولايات أو مجموعات تابعة من أي 

مثل الدولة ، مسؤولية جنائية عن أي جريمة ترتكبها أثناء أو بمناسبة ممارستها لنشاطها مثلها 
كالتشريع الجزائري الذي أعفى هذه الجماعات من المسؤولية الجنائية مهما كان نوع الجريمة 

 . المرتكبة أثناء ممارستها لنشاطها

تفويض على قانون الصفقات العمومية بموجب الويبدو أن المشرع الجزائري أدخل نظام  
المتضمن تنظيم الصفقات  4941نة سبتمبر س 44المؤرخ في  410-41المرسوم الرئاسي رقم 

العمومية وتفويضات المرفق العام، استعدادا لإدخال نظام المسؤولية الجنائية على الجرائم 
المرتكبة أثناء ممارسة الجماعات المحليـة لنشاطاتها التي يمكن تفويضها لأشخاص القانون 

ي حالة تفويضهم بهذه حتى لا يفلت هؤلاء من العقاب مستقبلا ف الخاص عن طريق التفويض
 .الأعمال بموجب صفقات عمومية يحصلون عليها في المناقصات العمومية

                                                           

 . 022: ص ، المرجع السابق، عمر سالم -1

 . 099: نفســـــــــــــــــــه ، ص  -2

 .تعلق بالبلديةالم 2100يونيو سنة  22مؤرخ في ال 01-00رقم المادة الأولى من القانون  -3

 . 092: عمار عوابدي، المرجع السابق، ص - 4
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وهنا  من التشريعات من يكـرس مسؤولية الجماعات المحليـة بصفـة مطلقـة مثلهـا مثـل  
أي شخـص آخـر من أشخاص القانون الخاص كالتشريع اللبناني والسوري والأردني، فقد نصت 

إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن : " قانون العقوبات اللبناني على من 449/4المادة 
أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات 

وهو النص ذاته الذي اقتبسه المشرع السوري حرفيا عندما نص " المذكورة أو بإحدى وسائلها
إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائيا عن أعمال : " ن العقوبات علىو من قان 490/4بالمادة 

مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو 
 ".بإحدى وسائلها

وكان المشرعالأردنيقد سبق له وأناستثنىجميع الدوائرالحكوميةوالهيئاتوالمؤسسات  
منقانونالعقوبات والتي كانت  2/74 العامةالرسميةمن المسؤوليةالجزائيةبموجب أحكام المادة

 " تنص علىأنه
العامةالرسميةمسؤولةجزائياًعنالجرائمالتييوالمؤسساتتعدالهيئاتالمعنويةباستثناءالدوائرالحكوميةوالهيئات

 ."رتكبهامديروهاأوممثلوهاأووكلاؤهاباسمهاأو لحسابها 

 4944لسنة  4وقام بتعديل هذه الفقرةبموجب القانون رقم  عن هذا الاستثناء لكنه تراجع
أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها وأعضاء  -4: " فأصبح نصها كما يأتي 

إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها 
وبذلك يكون المشرع الأردني قد اقتبس بدوره الفقرة ذاتها عن المشرع " عنويابصفتها شخصا م
 . اللبناني عند التعديل

ورغم أن التشريعات الثلاثة لم تبين فيما إذا كانت تقصد بالهيئات المعنوية، الهيئات  
ي المعنوية العامة أو الهيئات المعنوية الخاصة، غير أن بعض فقهاء قانون العقوبات السور 
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يرون بأن المشرع السوري يقصد بالهيئات المعنوية الهيئات المعنوية الخاصة، أما الهيئات 
 . 1المعنوية العامة فهي غير مشمولة بالنصوص الجنائية

كان قد استثنى صراحة هذه الهيئات من  أنهغير أن ما يفهم من المشرع الأردني 
من التعديل هو هدف ال، مما يجعل لاستثناءاالمسؤولية الجنائية قبل التعديل ثم تراجع عن هذا 

من قانون العقوبات المتعلقة بالتدابير  34، وهذا ما يستشف من المادة ائيامساءلتها جن
يمكن : " ن العمل أو حلها حيث تنص على أنهالاحترازية المتعلقة بوقف الهيئات المعنوية ع

ماخلاالإداراتالعامةاذااقترف مديروها نقابةوكلشركةأوجمعيةوكل هيئةاعتبارية وقف ك
وهو النص ..." أوأعضاءإدارتهاأوممثلوهاأوعمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة 

عقوبات أيضا من قانون ال 494المادة من قانون العقوبات اللبناني، و  494ذاته الوارد بالمادة 
المسؤولية الجنائية للهيئات المعنوية يخص  ينالسوري والأردنيفيمانو السوري، مما يؤكد بأن القان

 .القانون اللبنانيعن  ااقتبسقد العامة

أما المشرع الفرنسي فقد وقف موقفا وسطا، فبعد أن نص على خضوع جميع الأشخاص 
الجنائية مسؤولية باختصارالاستدركالمعنوية العامة للمسؤولية الجنائية باستثناء الدولة فقط، 

ولات ا، ومققات البلدية وبناءاتهاصيانة طر لجماعات الإقليمية والمجموعات التابعة لها كمقاولة ل
واقتصارها على الجرائم المرتكبة أثناء ، الوعاء العقاري للبلدياتتسيير ما بين البلديات و 

أي تصلح  ،2ممارستها للنشاطات القابلة لأن تكون محل اتفاقيات تفويض الخدمة العمومية فقط
الجرائم التي هذه لأن تكون محل عقد امتياز الخدمة العمومية ولم يحدد المشرع نوع أو فئة 

تسأل عنها هذه الجماعات، وبالتالي تسأل عن جميع الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص 
-444الثانية من المادة  ، فنصت الفقرةوفقا للشروط التي يحددها القانون المعنوية الخاصة 

ومع ذلك ، فإن الجماعات الإقليمية والمجموعات التابعة لها مسؤولة جنائياً فقط : " ى أنهعل4

                                                           

 . 2101مبرو  بوخزنة ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر،  -1
2
- Gaston Stefani,op.cit, p : 279. .                                                11: أنظر أيضا عمر سالم، المرجع،  ص    
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عن الجرائم المرتكبة أثناء ممارستها للنشاطات القابلة لأن تكون محلا لاتفاقيات تفويض الخدمة 
نها وبالتالي لا تسأل الجماعات الإقليمية عـن التصرفات والأعمـال التـي تصدر ع"   1*العامة

، فالبلدية الفرنسية تسأل باعتبارها شخصا معنويا عـن 2بصفتها صاحبة سلطة عمومية
المخالفات التـي ترتكبها بمناسبـة استغلالهـا وتسييـرها لخدمات أو نشاطـات مرفقية في إطـار ما 

النظافة : مثل 3التي لا تستعمل فيـها امتـيازات السلطـة العامة*La Régieيطلق عليه بنظـام 
المساحات و ، 4المذابحو  تنظيم الحفلاتو النقل المدرسي، و وجمع النفايات، توزيع المياه، 

، ولا تسأل عن المخالفـات المرتكبـة أثناء ... إلى غير ذلك 5المطاعم المدرسيةو الخضراء، 
و مراقبة أو الحالة المدنية ومسك سجلاتها، أ ممارسة سلطة الضبط الإداري وحفـظ الأمن العام

، وذلك لأن النوع الأول مـن النشـاطات يمكن تفويضه للخـواص فـي حين أن النوع البناء والعمران
 . 6للخواصهالثاني لا يمكن تفويض

مسؤولية الجنائية مهما كان شكلها، أما باقي الأشخاص المعنوية العامة فإنها معنية بال
الأشخاص لا تستبعد مسؤولية أن مسؤولية الأشخاص المعنوية المشرع الفرنسي على كما أضاف

، حيث الطبيعيين الذين ساهموا في الوقائع وفي نفس الجريمة سواء كفاعلين أصليين أو شركاء
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تستبعد مسؤولية : " نصت الفقرة الثالثة على أن

                                                           

1
*-Art.121-2/2 Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables 

pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de 
conventions de délégation de service public. 

2
Gaston Stefani,op.cit, p : 254 

3
 - Vincent Courcelle-Labrousseop.cit,, p : 31 

4- Coralie Ambroise-Casterot , Droit pénal spécial et des affaires, Galino, Paris, 

2008 ,p : 398 . 
 . 11: عمر سالم ، ص / أنظر أيضا د. 12: صمودي سليم، المرجع السابق،  ص  -5

6- Vincent Courcelle Labrousse, op.cit, p 31. 
الأعمال ، جرائم ، جرائم الفساد ، جرائم المال و  ، الوجيز في القانون الجنائي الخاصاحسن بوصقيعة/ أنظر أيضا د
 .          201: ص ، 2119، دار هومة ، الجزائر ،  19، ط  12التزوير ، جـ 
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، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من ي نفس الوقائعفاعلون أو شركاء ف الأشخاص الطبيعية،
 ".3-444المادة 

 المعنوية الخاضعة للقانون العامالأشخاص( 3  
: من القانون المدني هي  10الأشخاص المعنويــة الخاضعــة للقانـون العام طبقا للمادة 

 14وبالرجوع الى المادة الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 
المعنوية الخاضعة  مكرر من قانون العقوبات يتبين بأن المشرع نص على استثناء الأشخاص

المعنوية  ، كما استثنى الدولة والجماعات المحلية رغم أنهما أيضا من الأشخاصللقانون العام
، فلم يبق لنا من حليةللدولة والجماعات الم ، وبعد أن تناولنا استثناءالخاضعة للقانون العام

: ، وتشمل العمومية بمفهومها الواسعسوى المؤسسات  الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون 
 .المؤسسات العمومية والمنظمات المهنية

 .  المؤسسات العمومية (1
يقصد بالمؤسسات العمومية الهيئات والمؤسسات التي تقوم بنشاط ومهام خاصة بالمجتمع، 

الحه العامة، وهي أعمال ومهام تعد من اختصاص وصلاحيات السلطة وتهدف الى تحقيق مص
اختصاصها بنوع النشاط مجال  يتحدد العامة، فهي أشخاص معنوية عامة مصلحية أو مرفقية 

، أو الغرض الذي تهدف الى تحقيقه، وهي في الأصل أو الخدمة التي تقدمهاتمارسه الذي 
من القانون  10طبقا لأحكام المادة  فقطداري الإطابع الذات  مقصورة على المؤسسات العمومية

، ثم توسع المشرع في مفهومها لتشمل المرافق العامة الاقتصادية ذات الطابع الصناعي المدني
بموجب القانون التوجيهـي للمؤسسـات العمومية والتي تخضع للقانون العام والمحددة  1والتجاري 

 :  ، وهي2الاقتصاديـة

                                                           

 . 002: ، ص المرجع السابقعوابدي عمار،  -1

المتضمن القانون التوجيهي  02/10/0999المؤرخ في  00-99وما يليها من القانون رقم  21أنظر المادة  - 2
 . 01/10/0999الصادرة بتاريخ  0999سنة  2منشور بالجريد ة الرسمية رقم . للمؤسسات الاقتصادية
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ـوان ، الديكالمستشفيـات  E.P.C.Aلعمومية ذات الطابع الإداري المؤسسات ا( 4
، المدرسة الوطنية للقضاء، الوكالات الوطنية لتطوير الوطني للخدمـات الاجتماعية

 .الاستثمار

المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والتكنولوجي والمهني،  ( 4
، مركز الجامعية، مركز تنمية الطاقات المتجددةاكز الخدمات الاجتماعية كالجامعات، ومر 

 ... .، مركز البحث النووي الاقتصاد المطبق من أجل التنمية البحث في

كشركة سوناترا ،  E.P.I.Cالمؤسسات العموميـة ذات الطابـع الصناعـي والتجـاري ( 3  
وهي مؤسسات اقتصادية ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني وتخضع لنظام تسيير إداري 
وتجاري مختلط مثل سونطرا  لها رئيس مدير عام يعمل تحت إشراف ورقابة وزير الطاقة 

 . إدارةوليس لها مجلس ،لها أمين عامو مباشرة 

 .المنظمات المهنية ( 2  
ن والصيادلة الأطباء والمهندسين المعماريي اعتبر الاجتهاد في فرنسا منظمات 

من أشخاص القانون العام، بموجب أحكام أصدرها مجلس ، والمحامين، والمحاسبين والخبراء
فئة جديدة من الأشخاص ، وبذلك تم إيجاد ةيم، دون أن يعتبرها مؤسسات عمو فرنسيالدولة ال
داري، الإطابع الذات  بجوارالمؤسسات العمومية، العامة هي فئة المنظمات المهنية المعنوية

 . لكونها تساهم في تقديم خدمة عمومية 1ويعتبرها بعض الفقهاء نوعا من المؤسسات العمومية
تنظيماتمكلفةبالمساهمةفي : هيفالمنظمات المهنية 

تسييرمرفقعام،وتعدالقراراتالتيتصدرهافيمجالاختصاصهاقراراتإداريةيمكنالطعن 
 .اءالإداري فيهاأمامالقض

التي يكونالانتسابإليها اختياريا وبينالتنظيماتأو  (Syndicat) ويجب التمييزبينالنقابات
 Les ordres (professionnels) المنظمات المهنيةالتي يكونالانتساب إليهاإجباريا

                                                           

 . 029: محمد حسنين، المرجع السابق، ص  -1



83 
 

التشريعات العربية السابق ذكرها سواء التشريع اللبناني أو السوري أو وبالرجوع الى
مسؤولية الجنائية وحتى التشريع الفرنسي اكتفوا جميعا باستثنـاء الدولة وحدها من ال الأردني

الجماعات المحليـة في حدود معينة ، أما المؤسسات ، كما استثنى المشرع الفرنسي بصفة مطلقة
مسؤولية، حيث أقرت هذه التشريعات جميعها فلم تستثن من هذه الوالمنظمات المهنية العمومية
ها الجنائية عن الجرائم التي ترتكبها أثناء ممارستها لنشاطها مثلها مثل الأشخاص مسؤوليت

 . المعنوية الخاصة

المشـرع الجزائـري استثنى الأشخاص المعنويــة الخاضعــة للقانـون العام من في حين أن 
بموجب المـادة المسؤوليـة الجنائيـة للأشخاـص المعنـوية مثلها مثل الدولـة ، والجماعات المحليـة 

لكن هذا الإعفاء من المسؤولية لا يعني إباحة ارتكاب هذه الجرائم وإنما يتحمل مكـرر،  14
مسؤوليتها الأشخاص الطبيعيون الذين ارتكبوها أو ساهموا في ارتكابها كفاعلين أصليين أو 

ة للشخص أن المسؤولية الجزائي: " مكرر على 14شركاء، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 
 " .المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال 
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 المحاضرة التاسعــة
 اــة جنائيــة المسؤولـــاص المعنويــالأشخ

 تمهيـــد  
 الشركات التجارية والمدنية :أولا 

 الجمعيــات والمؤسسات : ثانيا 

 الوقف : ثالثا 

 موقف المشرع الجزائري : رابعا 
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 المحاضرة التاسعــة
 الأشخـاص المعنوية المسؤولة جنائيا

 تمهيـــد   
مكـرر مـن قانـون العقوبـات الجزائـري يتبيـن بأن المشـرع  14بالرجـوع إلـى المادة  

لقواعدالقانون العام إلا التي تخضع العامة المعنوية أي شخص من الأشخاص لم يتر  الجزائـري 
باستثناء الدولة والجماعات المحليـة : " على أنه تحيث نصـ، لمسؤوليـة الجنائيةواستثناه من ا

، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن نويــة الخاضعــة للقانـون العاموالأشخاص المع
عندما ينص القانون على الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين 

 ".ذلك 

ضعلقواعد الخاصة التي تخوبالمقابل فإنه لم يتر  شخصا من الأشخاص المعنوية  
كل الأشخاص المعنويـة مما يجعل ، للمسؤولية الجنائية اضعاخالخاص إلا وجعله القانون 

من القانون المدني  10،ويمكن تحديدها طبقا لأحكام المادة دون استثناء االخاصة مسؤولة جنائي
 : ووفقا لمعايير التمييز بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة فيما يلي 

 المدنيةالتجارية و الشركات :أولا  

عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة : الشركة هي
الذي قد ينتج أو ، بهدف اقتسام الربح قديم حصة من عمل أو مال أو نقدنشاط مشتر  بتفي 
، 1، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلـكلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركةب

 .وتنقسم إلى شركات مدنية وشركات تجارية 

 94المـادة فالشركات التجارية تحدد بحسب شكلها أو بحسب موضوعها طبقا لأحكام 
تتخذ شكل شركات المساهمة أو الشركات ذات و ، من القانـون التجـاري الجزائـري  93والمـادة 

                                                           

 .0999/ 11/12المؤرخ في  02-99من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب القانون رقم  202أنظر المادة  - 1
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شركات تجارية  ، فهذه جميعاالتوصية ، أو شركاتلية المحدودة، أو شركات التضامنالمسؤو 
  . 1مهما كان موضوعها

كما هو مبين للقطاع العام ، أو تابعة للقطاع الخاصشركات تابعة هذه الوسواء كانت 
المعدل والمتمم للقانون  4044يناير  44المؤرخ في  11-44من القانون رقم  94المادة ب

ومية الاقتصادية التي تنص التجاري والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العم
 ".نون التجاري المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القا: " على أن

لا تتمتـع بالشخصيـة المعنويـة ولا تخضـع للإشهـار طبقا  التيالمحاصة  شركاتوتستثنى
يـر خاضعـة للمسؤوليـة ، ممـا يجعلهـا غمن القانـون التجاري الجزائري  4رمكـر  001لمـادة ل

ـة الجنائيـة تقـع وفـي حالـة ارتكـاب أي جريمـة فـي إطـار هـذه الشركـة فـإن المسؤولي ،الجنائيـة
 .أو الأشخاص الطبيعيين الممارسين للنشاط بصفتهم الشخصيةعلـى عاتـق المسيريـن 

قد تهدف إلى إنما الربح،و  تهدف الى تحقيقلا الشركات التي : هيفأما الشركات المدنية 
الأعمال  ضمن، ولكن نشاطها لا يدخل ماديتعود عليها بربح قد التي غراض بعض الأتحقيق 
، من القانون التجاري الجزائري  93والمادة  94المحددة على سبيل الحصر بالمادة  2التجارية

مأجورة بقصد توزيع الة علميالفنية أو العمال الأالشركات التي تقوم بنجد : المدنيةومن الشركات 
صحف ال، وإدارة المدارس، ودور النشر، ، كشركات التمثيل والغناءالربح على أعضائها

قـوم بين الشركات المهنية التي تإضافةالى، 3تعتبر شركات مدنية فهذهجميعا ،والمجلات
 .وغيرهم ، والمحاسبينالمهندسين، و المحامين، والأطباء

                                                           

 .من القانون التجاري الجزائري  222أنظر المادة  - 1
 . 211: ص المرجع السابق، ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  - 2
 . 112: ، ص نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه- 3
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ت المدنية في مجال المسؤولية ولاتوجد أهمية كبيرة للتفرقة بين الشركات التجارية والشركا 
، كما لا توجد أهمية كبيرة أيضا للتفرقة بين الشركات التجارية التابعـة للقطاع الخاص ائيةالجن

 . أو المؤسسات العمومية الاقتصادية

أو الشركات ذات الاقتصاد ة الأجنبيوالشركاتةالوطنيالشركاتبينلميميز ير المشرعالجزائو 
القانـون التجـاري ولا قانـون  القانـون المدنـي ولا،فلا في الجزائرالتي تمارس نشاطها المختلط 

من القانون  19/1لكن المـادة مسألـة جنسيــة الشركــة صراحة،  الجنسيــة الجزائـري تنــاول
، ولها ـون مركـزهـا الرئيسي في الخـارجالمدني الجزائـري تنص على أن الشركـات التي يك

، في حين أن المادة خلي في الجزائـرـر القانـون الدانشــاط في الجزائـر يعتبــر مركـزهـا في نظ
من القانـون التجـاري الجزائـري تنص على أن الشركات التي تمارس نشاطها في  110/4

، كات مثلها مثل الشركات الجزائرية، مما يفيد بأنهذه الشر تشريع  الجزائري الجزائر تخضع لل
، وعليها كل ات الجزائريةانون الجزائري للشركلها كل الحقوق والامتيازات التي يمنحها الق

 .على الشركات الجزائريةالقوانين الجزائرية التي تفرضها ات الواجب

كافة الأشخاص ، يتبين بأن اتالعقوبون مكرر من قان 14وبالرجـوع إلى أحكام المادة 
الحالات التي ينص عليها م  في من جرائ ه، تسأل جزائيا عما يمكـن أن ترتكبة الخاصةالمعنوي
دف أنشئت من أجله سواء كانت تهرض الذي ، مهما كان الشكل الذي تتضمنه أو الغـون القان

ذا تسأل الشركات مهما كان شكلها أو ، وبهإلى تحقيق الربحدف قيق الربح أو لا تهإلى تح
كـان شكـل إدارتـها أو عـدد المساهميـن فيها، وسـواء كانـت تابعـة  اوأي، ةنوعـها مدنية أو تجاري

لعـام أو القطـاع الخـاص كالمؤسسـات العموميـة الاقتصاديـة بعد إلغـاء الفصـل الخـاص للقطـاع ا
المتعلـق بتنظيـم المؤسسـات  49/94/4994المـؤرخ في  91-94بها بموجـب الأمـر رقـم 

خوصصتـها سواء كانـت في شكل شركات ذات أسهم أو ة وتسييـرها و العموميـة الاقتصاديـ
الذي تم استرداده من الشركة الهندية، لطة كمركب الحديـد الصلب بعنابةشركات اقتصادية مخت



88 
 

لكن مجمع صيـدال لحد الآن لا  1ENADأوالشركـة الجزائرية الألمانية لمواد التنظيف هنكل
 .يشكل شركة مختلطة

 الشركات حيث يضم كل مجمع عددا من الشركات التابعة لهتبقى إشكالية مجمعات و 
، وتسمى الشركات الأخرى كة الأم، فيسمى المجمع الشر رغم احتفاظها بشخصيتها المستقلة

هل أن هذا : مجمع لا يتمتع بالشخصية المعنوية، والسؤال المطروح، لكن البالشركات التابعة
 ؟ جزائيا المجمع يسأل أو لا يسأل 

، غير الناحية القانونيةة المستقلة من رغم أن الشركة التابعة تتمتع بالشخصية المعنوي
أنها من الناحية الاقتصادية والمالية والمحاسبية مرتبطة كليا بالمجمع باعتباره المساهم الأكبر 

يستطيع أن يفرض إرادته على الشركة وبذلك ، رأسمال الشركة التابعةكل إن لم يكن المالك ل
، فتقع هاأو أداة لتنفيذ مجرد وسيلة لم تكن سوى التابعة التي تسأل عن الجريمة رغم أنها 

ة ولكونها الفاعل المادي المسؤولية الجنائية على الشركة التابعة لكونها تتمتع بالشخصية القانوني
، مما لا يتفق مع ة والمستفيد منها هي الشركة الأم، في حين أن الفاعل الحقيقي للجريمللجريمة
بحث عن صاحب السلطة الفعلية يتعين في مثل هذه الحالات الو ، العدالةو الإنصاف مبادئ 

، أو المساهم في الجريمة سواء كفاعل أصلي 2على الشركات التابعة التي يمكن إساءة استعمالها
 . أو شريك أو محرض

 

 

 

                                                           

 . 02: ، ص المرجع السابق، احسن بوسقيعة/ د - 1
ة للأشخاص المعنوية، وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار النهضة العربية، جنائيالة يلمسؤولا، عمر سالم/د -2

 . 19-12: ص  0992القاهرة، 
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 الجمعيــات والمؤسسات :ثانيا  
تعاقدي لمدة محددة  أو معنويين على أساس/تجمع أشخاص طبيعيين و: الجمعية هي

معارفهم ووسائلهم بغرض تشجيع وترقية الأنشطة الاجتماعية والثقافية  ، لتسخيرأو غير محددة
 . 1والعلمية، وكل الأعمال الخيرية والإنسانية، تطوعا دون قصد تحقيق الربح

نشأ ، وت2عامشخص معنوي يأخذ شكل مؤسسة خاصة ذات نفع : ؤسسـة فهيأما الم
مبلغا من المال على عمل ذي صبغة إنسانية أو دينية أو ، مابناء على تخصيص شخص 

أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام والإحسان علمية أو فنية أو أي عمل آخر من أعمال البر 
 .3دون قصد الربح 

 

 الوقف :ثالثا   
ويتمتع الوقف أيضا ، 4حبس المال وصرف منافعه في أبواب الخير: هوالوقف  

على جهات الوقف العام هو ما حبس: " بما يليوعرفه المشرع الجزائري ، 5المعنويةبالشخصية 
 .ص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات ، ويخصخيرية من وقت إنشائه

 : نوعانوهو 
مصرف معين لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا يصح الواقف وقف يحدد فيه  -

 .فذصرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استن
 وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف لريعه فيسمى وقفا عاما غير محدد  -

                                                           

 .المتعلق بالجمعيات  02من القانون القانون رقم  2المادة  -1

 . 091: ص المرجع السابق،، حسنينمحمد  -2

 . 02: ص المرجع السابق، ، محمد عبد القادر العبودي -3

 . 879: ص .  2877، دار الفكر، بيروت، لبنان  8السيد سابق، فقه السنة، جـ  -4
في المؤرخ  49-04المعدل والمتمم للقانون  رقم  4994ديسمبر  41المؤرخ في  49-94قانون رقم من ال 2المادة  -5

 .المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 4004أفريل  40
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 ".1الجهة، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات
، وتبدأ ات المدنية والتجارية على السواءوتثبت الشخصية المعنوية لجميع الشرك

، ولا تكون حجة على الغيـر إلا بعد استفــاء بمجرد تكوينهالشركة المدنية القانونية ل شخصيةال
إلا من تاريخ  تها القانونيةشخصيتبدأ ن أن الشركات التجاريـة لا في حي، 2إجراءات الشهــر
 .3ل التجـاري قيـدها في السج

ولا تسألالشركات والأشخاص المعنوية أو تتابع جزائيا إلا بعد أن تنشأ وتثبت لها 
ن شخصيتها لأنونية، وبالتالي فهي غير مسؤولة جزائيا في مرحلة تكوينها الشخصية القا

، أما دأ شخصيته القانونية بميلاده حيا، مثلها مثل الشخص الطبيعي الذي تبالقانونية لم تبدأ بعد
، ويسأل عن لمعنوي فلا يمكن مساءلة أي منهماقبل ميلاد الشخص الطبيعي ونشأة الشخص ا

 .هذه المرحلة الأشخاص الطبيعيون الذين قاموا بارتكاب الأفعال المجرمة  الجرائم المرتكبة في

أما الجرائم المرتكبة في مرحلة التصفية فإن الشخصية القانونية للشخص المعنوي تبقى  
مستمرة وتمتد إلى حين الانتهاء من تصفيتها وبالتالي يمكن متابعة الشخص المعنوي أثناء هذه 

 .أثناء مرحلة التصفية ذاتها  المرتكبة المرتكبة قبل البدء في التصفية أوالمرحلة عن الجرائم 

 موقف المشرع الجزائري  :رابعا   
واستثنى على المساءلة الجنائية للأشخاص المعنوية الخاصة المشرع الجزائري اقتصر  

انعدام المساواة بين الأشخاص كل الأشخاص المعنوية العامة دون تمييز، مما يكشف بوضوح 
، حتى وإن كانت الضرورة تفرض استثناء بعض الأشخاص المعنوية من المساءلة ذاتهاالمعنوية 

، المشرع الفرنسي جزئيا كما فعلكالدولة والجماعات المحلية 
ر أو تسييإدارة في حالة ما إذاتولوا،عندالإخلال بالتزاماتهم مساءلةأشخاصالقانونالخاصجزائياً فإن

                                                           

المؤرخ في  49-04المعدل والمتمم للقانون  رقم  4994ديسمبر  41المؤرخ في  49-94قانون رقم من ال 1المادة  -1
 المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 4004أفريل  40

 . من القانون المدني الجزائري  209أنظر المادة  - 2
 .من القانون التجاري الجزائري  229أنظر المادة  - 3
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تباطؤفي التأخرأو المتناعأو لااأو في حالة،الربحتحقيقالىهدففي أي عملاستثمارييمرفقعام
تنفيذاتفاقيةالامتياز،وعنكلمخالفةلأيشرطمنشروطها،فلماذايتمبالمقابلاستبعادالمساءلةالجزائيةلأشخا

 صالقانونالعامعندمايقومون بالعملنفسهعنطريقالاستغلالالحكومي؟

لمشرع كما فعلاائيةالجنالمسؤوليةالجزائريأن يقوم بإقرار المشرعولهذاننتظر من  
خاصة بعد تعديل قانون  الفرنسي،انطلاقامنمبدأالغنمبالغرم،وتحقيقالمبدأالمساواةأمامالقانون،

مادامهذا ، بعض امتيازات المرفق العموميالصفقات العمومية والنص على تفويض
تسمحلهباستردادماأنفق مبالغنقديةمنالمنتفعينمنخدماتالمرفقى تقاضيالشخص

إجحافا في حق العدالة يشكل مما  ؟أيضا وتحقيقالأرباح،فلماذالايسألجزائياًعنالجرائمالمرتكبةمنقبله
لنسبة للمشرع تهربا با، ويعد القانون الخاصمبدأ المساواة بين أشخاص القانون العام وأشخاص و 

، وعدم قدرتها على تحمل الأشخاص المعنوية العامة ضعفودليلا على ، من المسؤولية
 .المسؤولية 
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 ـرةالعاشالمحاضرة
 الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي 

   

 تمهيـــد  

 . في التشريع المقارن الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي :أولا  

 . في التشريع الجزائري الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي :ثانيا  
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 المحاضرة العاشــرة
 الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي 

 تمهيـــد   
، يطرح السؤال  تتوافق مع طبيعة الشخص المعنوي بغض النظر عن الجرائم التي لا 

والقوانين المكملة له أو قوانين هل أن كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات : التالي
 يسأل عنها الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي ؟ العقوبات الخاصة، 

فيما يخص مجال ونطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص  تشريعات الجنائيةتختلف ال 
شخاص والجرائم التي لا تسأل المعنوية من حيث الأفعال والجرائم التي تسأل عنها هذه الأ

مع شخاصالمعنوية كقاعدة عامة للأالتشريعات تأخذ بالمسؤولية الجنائية بعضنجد ف، عنها
، لخاصةلأشخاصالمعنوية االعامة واالمساواة بين الأشخاص المعنوية يضمن الذي حدالالىتعميم ال
تأخذ التيتشريعات بعض ال، كما نجد الطبيعيةوالأشخاص المعنوية بين الأشخاص حتى و 

مجال ونطاقالمسؤولية  أي تقييدالتخصيص معبالمسؤوليةالجنائيةللأشخاصالمعنوية كقاعدة عامة 
من حيث الأفعال أو الجرائم التي تتابع من أجلها الجنائية للأشخاص المعنوية 
الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي في هذه الأفعال و الأشخاصالمعنوية، ولهذا نتناول 

 :، ونقسم هذا المبحث الى مطلبينفي القانون الجزائري و القانون المقارن 

 التشريع المقارن في :أولا  
بمبدأ تعميم ، و اص المعنوية كقاعدة عامةبمسؤولية الأشخالتشريعات تأخذ بعض  

، ومن هذه التشريعات شخاص المعنوية والأشخاص الطبيعيةالى حد المساواة بين الأالتجريم 
لفظ أو مصطلح الشخص ليقصد به ، فعمم مبكرامبدأ هذا النجد القانون الإنجليزي الذي اعتنق 

، ى السواء لا فرق بين هذا وذا قانون العقوبات الشخص الطبيعي والشخص المعنوي عل في
لا ما إمثله مثل الشخص الطبيعي عن جميع الجرائم مسؤول الشخص المعنوي وبهذا يكون 

من قانون  14، كما أخذ المشرع الهولندي بموجب أحكام المادة استثني منها صراحة أو ضمنا
ولكنه لم ، شخاص المعنوية كقاعدة عامة مثله مثل الشخص الطبيعيبمسؤولية الأالعقوبات 
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تعتبر أفعالهم صادرة عن الشخص المعنوي، ومع ذلك الذين  ينيحدد الأشخاص الطبيعي
فالاتجاه السائد فقها وقضاء في هولندا هو أن الشخص المعنوي يسأل جنائيا عن كل الجرائم 

، على طارا طبقا لمعيار السلطة والقبولسيطا أو إالمرتكبة من طرف عماله سواء كان عاملا ب
 إذا كانأساس أنه مادام للشخص المعنوي سلطة على العامل فهو ملزم بقبول سلوكه خاصة 

 .  1يدخل ضمن اختصاص الشخص المعنوي هذا السلو  

تعميم مسؤولية الأشخاص المعنوية عن جميع بتأخذالتي ومن بين التشريعات العربية  
 449المادة  بموجبنجد التشريع اللبناني ن العقوبات وانيالمنصوص عليها في قالجرائم 

من قانون العقوبات  01المادة بموجب الأردني والتشريع  490المادة بموجب السوري التشريع و 
 .تقريباوعباراتها نصوصها في ةوهي المواد المتطابق

الجنائية مسؤولية لبالنسبةلص يمبدأ التخصفي البداية اعتنق فقد ع الفرنسي أما المشر  
 44الصادر بتاريخ من قانون العقوبات الجديد  444/4المادة بموجب ةص المعنوياشخلأل

جنائيا  ة، مسؤولالأشخاص المعنوية، باستثناء الدولة ": على أنالتي نصت  4004ديسمبر 
عليها القانون نص تي يفي الحالات ال 444/0الى  444/1المحددة في المواد وفقا للوضعيات 

 " .أجهزتها أو ممثليها طرف ، عن المخالفات المرتكبة لحسابها، من ةأو اللائح

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية محصورة  في الجرائم  وبهذا جعلالمشرع الفرنسي 
الأشخاص المعنويةلا  أي أن، اللوائح دون باقي الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون أو 

رتكابها من طرف خاص يجرم انص فيها يوجد إلا عن الجرائم التي جنائيا لا تعاقب و تسأل 
، ، وفي غياب هذا النص لا يجوز مساءلةالأشخاص المعنوية عن ارتكابهاالأشخاص المعنوية

 .الجرائم  جميعخلافا للأشخاص الطبيعيين الذين يسألون عن 

                                                           

 . 019: أحمد موسى بوشلاق ، ص  -1
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انتقادات أثارت ( انون أو اللوائح وفي الحالات التي ينص عليها الق: ) عبارة ولكن  
من دعا  4001 قانون الجديد حيز التطبيق سنةالمع دخول في وقت مبكر واسعانقاشا حادة و 

 هذه العبارة التي تفيدتخلي عن مطالبة بالإلى الالكثير من فقهاءالقانون خلالها 
بموجب المادة هاحذفو ، هاعنالى التراجع بعد أن قطع شوطا كبيرا المشرع اضطر ف،التخصيص

على  تالتي نص 4991مارس  90الصادر بتاريخ  4991-491من القانون  491/1
ديسمبر  34ابتداء من " ةئحيها القانون أو اللاوفي الحالات التي ينص عل: " عبارةحذف

الأشخاص المعنوية، باستثناء : " كما يلي 4-444الأولى من المادة  أصبحت الفقرةف، 49911
عن المخالفات  0-444الى  1-444، حسب الأوضاع المبينة بالمواد جنائياالدولة، مسؤولون 

لكونها تقيد وتتناقض مع العبارة الأولى التي تفيد " ابها بواسطة أجهزتها أو ممثليهاالمرتكبة لحس
 . تعميم مسؤولية الأشخاص المعنوية  جنائيا

 في التشريع الجزائري :ثانيا   
مكرر  14بموجب المادة لأشخاص المعنوية المسؤولية الجنائية لتبنى المشرع الجزائري  

باستثناء الدولة : " التي تنص على أنه 4991نوفمبر  49المؤرخ في  41-91من القانون رقم 
، يكون الشخص المعنوي المعنوية الخاضعة للقانون العام والجماعات المحلية والأشخاص

ابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحس
 ." ينص القانون على ذلك

لأشخاص بعض اوبهذا النص يكون المشرع الجزائري قد أخذ بالمسؤولية الجنائية ل 
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم : " عنوية كقاعدة عامة من خلال عبارةالم

قيدها لكنه ، والتي تفيد التعميم" التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين
عندما ينص القانون "  ، بعبارةخاص بالشخص المعنوي في كل جريمة بشرطوجود نص تجريمي

للأشخاص المسؤولية الجنائية تخصيص ذ بأخالجزائري قد المشرع يكونوبهذا الشرط " على ذلك 
 lهذا الشخص وبالتحديد الصريح للجرائم التي يسأل عنها ، المعنوية

                                                           

1-Gaston Stefani,op.cit,  p : 283-284 . 
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imputationexpliciteلقواعد حيث يحدد المسؤول عن الجريمة في هذه النصوص أو ا
إذا كان مسؤولا عن أي خص المعنويى الش، مما يسهل التعرف علالمسؤول عن الجريمة بصفته

وهذا خلافا للشخص ، مكرر 14وليس من أحكام المادة التجريميبسهولة عند قراءة النص جريمة 
، ... الأشخاص أو الشخص الذي ...الطبيعي الذي يشير إليه المشرع ضمنيا بعبارات كل من 

مما يجعل الشخص المعنوي ليس مسؤولا عن جميع الجرائم المنصوص عليها قانونا وإنما 
شخصا معنويا لا غير، مما يجعل م التي تخاطبه نصوصها بصفته مسؤول حصريا عن الجرائ

 غير متساويين أمام القانون في التشريع الجزائري شخاص الطبيعية شخاص المعنوية والأالأ
الشخص المعنوي مسؤول عن جرائم عن جميع الجرائم في حين أن  فالشخص الطبيعي مسؤول
 .محددة على سبيل الحصر

في البداية يحدد مسؤولية الأشخاص المعنوية حصريا جعل المشرع الجزائري وهذا ما  
 : ثلاثة جرائم فقط وهي ب 4991نوفمبر  49المؤرخ في  91-41القانون رقم بموجب 

 .4مكرر 00أشرار بموجب المادة جريمة تكوين جمعية -

 . 0مكرر 340وجريمة تبييض الأموال بموجب المادة -

 .1مكرر 301للمعطيات بموجب المادة وجريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية -

كان معمول به قبل  كمااء نستثاالمسؤوليـة الجنائيـة للأشخاـص المعنـوية ما زالت وكأن  
 .4991نوفمبر  49المؤرخ في  41-91صدور القانون رقم 

الى التوسـيع في نطاق مسؤوليـة من جديد فاق السنتينعاد المشرع الجزائري تردد وبعد  
وذلك  4994ديسمبر  49المؤرخ في  43-94القانون رقم بموجب الأشخاـص المعنـوية جنائيا 

لا ترقى ومع ذلك فإنقائمة الجرائم التي نص عليها بالنص على مسؤوليتها في أغلب الجرائم، 
ن تكون العديد من الجرائم التي يمكن أ عدم اشتمالها علىلوغير كافية ، وتبقى محدودة التعميمالى

أمام الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص المعنوية التي اقتحمت و ، محل مساءلة للشخص المعنوي 
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لأشخاص الجنائية للمسؤولية امما يشكل قصورا في تطبيق  ،مختلف المجالات والميادين
 .1المعنوية

 :الجرائم الآتيةجنائيا لأشخاص المعنوية امسؤولية توسع في وشملال
 00إلـى  44المنصوص والمعاقـب عليها فـي المـواد مـن الجنايات والجنـح ضـد أمـن الدولـة (4

، الاعتداءات قتصاد الوطني، جرائم التعدي على الدفاع والاجرائم الخيانة والتجسس: وتشمل
قتيل والتخريب الت، جنايات ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطنوالجرائم الأخرى والمؤامرات 

جنايات المساهمة في حركات ، لموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية، الجرائم االمخلة بالدولة
، تم تجريم ارتكابها من طرف الأشخاص المعنوية بموجـب  ...، إضافة الى جرائم أخرى التمرد
 .مكـرر من قانون العقوبات  04المادة 

العمومي المنصوص والمعاقـب عليهـا بالمـواد مـن الجنايـات والجنـح المرتكبة ضـد النظام (4
مكـرر  401تم تجريم ارتكابها من طرف الأشخاص المعنوية بموجـب المادة  401إلـى  411

 .من قانون العقوبات 

جنايـات وجنـح تزوير النقود، وتقليد أختام الدولة، والدمغات والطوابع والعلامات، تزوير (3
الرسمية، تزوير المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية، التزوير في المحررات العمومية أو 

وتم  413إلـى  400بعض الوثائق الإدارية والشهادات المنصوص والمعاقـب عليهـا بالمـواد مـن 
 .مكـرر من قانون العقوبات  413تجريم ارتكابها من طرف الأشخاص المعنوية بموجـب المادة 

كالقتـل والجـروح الخطـأ والاعتـداء علـى الحريات المرتكبة ضـد الأشخـاص الجنايات والجنـح (1
الفرديـة وحرمـة المنازل والخطـف والاعتـداء علـى الشـرف واعتبـار الأشخاص وإفشاء الأسرار 

تم تجريم ارتكابها من طرف  4مكـرر 393الى غاية 444المنصوص والمعاقـب عليهـا بالمـواد 
 .مكـرر من قانون العقوبات  413بموجـب المادة الأشخاص المعنوية 

                                                           

 . 099 – 092: مبرو  بوخزنة، المرجع السابق، ص  -1
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الجنايات والجنح التـي من شأنها الحيلولة دون التحقيـق مـن شخصيـة الطفـل االمنصوص (1
 .من فانون العقوبات  344عليها بالمـادة 

السرقـة وابتـزاز الأمـوال، النصـب والاحتيال، وإصـدار :  الأمـوال وهيالجنايات والجنح ضد ( 4
تم  344إلـى  319، المنصوص والمعاقـب عليهـا بالمـواد من يـك دون رصيـد، خيانـة الأمانـةش

 .نون العقوباتمن قا 4مكـرر 344تجريم ارتكابها من طرف الأشخاص المعنوية بموجـب المادة 

، جنايات وجنح التفليس، والتعدي على الملكية العقارية، إخفاء الأشياء، الهدم والتخريب( 0
، 344، 343: المنصوص والمعاقب عليها بالموادوالأضرار الناتجة عن تحويل وسائل النقل 

بموجب المادة تم تجريم ارتكابها من طرف الأشخاص المعنوية  301-140، 340-340
 .من قانون العقوبات  93مكرر 140

وهي جرائم  وجنح الاعتداء على حسن سير الاقتصاد الوطني والمؤسسات العمومية،جنايات  (4
، المنصوص والمعاقب عليها دليس في المواد الغذائية والطبيةالغش في بيع السلع ، والت

 131المادة بموجب والتيتم تجريم ارتكابها من طرف الأشخاص المعنوية 131– 140بالمواد
 .  1مكرر من قانون العقوبات

القوانين المكملة لقانون العقوبات إضافة الى مسؤولية الأشخاص المعنويةالواردة في  
المتعلـق بقمـع مخالفـة التشريـع والتنظيـم الخاصيـن بالصـرف  03-01مـن الأمـر  02لمادة كا

المتعلق بالوقاية من من القانون  41، والمادة 2وحركـة رؤوس الأمـوال مـن وإلـى الخـارج
هايسأل بموجب والتير المشروعين بها، المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غي

من هذ  40إلى  43جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها في المواد من  لمعنوي ص االشخ

                                                           

 . 2112سنة  92بالجريدة الرسمية رقم منشور . المعدل والمتمم لقانون العقوبات  21/02/2112المؤرخ في  21-12القانون رقم  -1
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  22-92المعدل والمتمم لأمر رقم  09/12/2111المؤرخ في  10-11الأمر رقم  -2

 .2111سنة  02بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، الجريدة الرسمية ، عدد 
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، المتعلـق بمكافحـة التهريـب المعـدل والمتمـم 94-91مـن الأمـر رقـم  41، والمـادة 1القانون 
والتي تنص على 2المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه 94-94مـن القانـون رقـم  13والمـادة 

 .3مسؤولية الأشخاص المعنوية عن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بهذا القانون 

والتي تقرر بدورها في بعض القوانين الخاصة  اردةو الالجرائم  كما توجد الكثير من  
الاعتداء على حق هاجرائم منفيما يتعلق بجرائم معينة جنائيا الأشخاص المعنويةمسؤولية 
 . وغيرها...المنافسة و ، المساس بالبيئةو المؤلف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،  91، الجريدة الرسمية ،عدد  المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 22/02/2112في  المؤرخ 09-12القانون رقم  - 1
2112. 

 .المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه 2112فيفـري  21المـؤرخ فـي  10-12القانـون رقـم  -2
 .المتعلـق بمكافحـة التهريـب المعـدل والمتمـم 2112أوت  21المـؤرخ فـي  12-12الأمـر رقـم -3
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 المحاضرة الحادية عشــرة
 شروط وأركان المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

 تمهيـــد  
 . وجود النص القانوني: أولا  

 الممثلينجهزة أو الأارتكاب الفعل من طرف : ثانيا 

 . المقصود بأجهزة وممثلي الشخص المعنوي ( 4

 . حكم الوكيل ( 2

 . حكم المسير الفعلي ( 3

 حكم تجاوز الممثل حدود سلطاته ( 4

 ارتكاب الفعل المجرم لحساب الشخص المعنوي : ثالثا 

 .الأهلية الجنائية للشخص المعنوي : رابعا 

 ازدواجالمسؤولية الجنائية:  خامسا
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 عشــرة الحاديةالمحاضرة 
 ةص المعنوياشخالمسؤولية الجنائية للأأركانشروط و 

 تمهيـــد  
لقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية فلا بد من تحقق شرط أساسي هو قيام 
الجريمة بركنيها الشرعي والمادي، إذ لا مسؤولية جنائية دون جريمة، فالجريمة في هذه الحالة 

لقيام المسؤولية الجنائية،  هي شرطلا تشكل عنصرا من عناصر المسؤولية الجنائية، وإنما 
ارتكاب الجريمة من طرف الشخص المعنوي لا يكفي وحده لقيام مسؤوليته الجنائية  وبالتالي فإن

باستثناء الجرائم المادية، وإنما لا بد من توافر أركان المسؤولية الجنائية، وهما الخطأ والأهلية 
الشروط المحددة بموجب القواعد العامة و في مجموعها مع تطابق وهي العناصر التي تالجنائية، 

يكون الشخص : "عقوبات الجزائري التي تنص على أنمكرر من قانون ال 14م المادة أحكا
المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين 

 ." عندما ينص القانون على ذلك

لجنائية لقيام المسؤولية اوبتحليل هذه المادة يتبين بأن المشرع يشترط ثلاثة شروط 
 : للشخص المعنوي وهي 

 .جريمة الشخص المعنوي  لجريمةالركن الشرعي وجود النص القانوني، وهو : أولا

 من طرف أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه، وهو ارتكاب الفعل المجرم : ثانيا
 .جريمة الشخص المعنوي  الركن المادي لجريمة 

 . المقصود بأجهزة وممثلي الشخص المعنوي ( 4  

 . حكم الوكيل ( 4  

 . حكم المسير الفعلي ( 3  

 حكم تجاوز الممثل حدود سلطاته( 1  
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  في  وهو ركن الخطأ لحسابهالشخص المعنوي، ارتكاب الفعل المجرم: ثالثا
 .الجنائية مسؤوليته 

 أهلية وصفة الشخـص المعنـوي : رابعا 

 .وجود النص القانوني:أولا   
مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أن الشخص المعنوي لا يسأل  14المادة تنص 

خاص تجريمي قانوني أي ود نص وججزائيا إلا عندما ينص القانون على ذلك، مما يفيد 
 .وهذا النصهو الركن الشرعي لجريمة الشخص المعنوي ، بالشخص المعنوي 

المشروعة للفعل المرتكب ر فالركن الشرعي لجريمة الشخص المعنوي، هو الصفة غي 
، ويطلق عليه أيضا الركن القانوني أي النص القانوني الذي يحدد عناصر الجريمة من طرفه

: قانون العقوبات التي تنص على أنهوأحكام المادة الأولى من والعقوبة المقررة لها، طبقا لمبدأ 
 .بقانون إلا أو تدابير أمن لا جريمة ولا عقوبة 

لهذا هبالشخص المعنوي، يجرم ارتكابخاص وجود نص تجريمي يعني و   
النص ، لأن المجرمالفعل ارتكاب  ، وأن يكون هذا النص سابق علىعقوبتهحددويفعلال

المنصوص عليه بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له وحتى سواء التجريمي العادي 
الشخص المعنوي ما لم لقيامجريمة ومسؤولية يكفي وحدهالقوانين الجنائية الخاصة، لا 

 .هذه الجريمة ىلعنص صراحة على مسؤولية الشخص المعنويي
العديد القضاء الفرنسيفيهأكدوهذا ما  
 خاصجزائي ضرورةوجودنص قضىبدتمحكمةالنقضالفرنسيةقراراًلمحكمةالاستئنافأيفقد،قراراتهمن
لاحظتمحكمةالاستئناف ، فعدماحترامهاالأنظمةلشركةأماممحكمةالصلحرفعت ضديقضيةف

 .فقضت بعدم مسؤوليته مسؤوليةالشخصالمعنوي التجاريلا تنص علىقانونالأننصوص
كل " ، وأن عبارة بية عامةقاوبعد الطعن بالنقض، دفع الطاعن بكون النصوص الع  

 4999أفريل سنة  44فقضت محكمة النقض بتاريخ تشمل الشخص المعنوي، " شخص
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من قانون  1-444المادة  بكون الطعن مؤيدة قرار محكمة الاستئناف مبررة ذلك  برفض
وكان 1العقوبات الفرنسي تتطلب نصا خاصا لكي يتحمل الشخصالمعنويالمسؤولية الجنائية

 :وحذف عبارة تراجع المشرع الفرنسي ذلك قبل 
من القانون  491/1بموجب المادة " وفي الحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة " 

 34التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من  4991مارس  90الصادر بتاريخ  491-4991
 .4991ديسمبر 
التي ائمجر و الللأفعالأبمبدأ التخصيص والتحديد الصريح بدوره المشرع الجزائري أخذ و 

على جريمة  كلعن امعنوي اشخصيسأل عنها الشخص المعنوي وذلك بمخاطبته بصفته 
مادة مكررة مجموعة من الجرائم المتجانسة في نهاية كل فصل بلأو بالتحديد الحصري ، حدة

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا : " تتضمن العبارة الآتية
 ."مكرر من هذا القانون  14ي المادة ، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فالفصل

قبل التخلي عنالعبارة المذكورة رغم 2المشرع الفرنسـي عهاتبوالمنوال النموذج  وهو
 . مضمون ياللعدم تأثيرهافبقانون العقوبات بقاءالنصوص مدونة على حالها 

ئية يختلف من مسؤولية الشخص المعنوي الجنالومما سبق يتبين بأن الركن الشرعي  
شخص ال يخاطب الذيونصها التجريميلكل جريمة ركنها الشرعي جريمة  الى أخرى ، ف

المواد فتحددها المترتبة عنهذه الجرائم أو العقوبات العقوبة الجريمة، أما  يحدد عناصرو معنويال
 .3مكرر 44الى غاية  44من 

والتي تم الشخص المعنوي يسأل بموجبها حدد المشرع الجرائم والنصوص التي وقد  
ن فإ لمسؤولية الشخص المعنوي صراحةالمحدد وصالنصهذه وبدون بالمطلب السابق، تناولها 

 .عن أي جريمة أخرى ما لم ينص القانون أو اللوائح عن ذلك جنائيالا يسأل هذا الأخير 

                                                           

 .  121: ص  2112، العدد الثاني  22رنا إبراهيم سليمان العطور، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد / أنظر د -1
2 - Rodolph Hidalgo, Op.cit, P : 34 . 
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مسؤوليته صراحة بموجب حدد خاطب الشخـص المعنـوي و وإذا كاـن المشـرع الجزائـري قد 
ديد العقوبات تفى فقط بتح، واكلم يفعل ذلك في المخالفاتفإنه قائمة طويلة من الجنايات والجنح 

التي تنص على  4مكرر 44المادة بموجب الأشخاص المعنوية  من طرفهاارتكاب المترتبة على
 :  العقوبات التي تطبق على الشخـص المعنـوي في المخالفـات هي : " أن

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص ( 1)الخمس ( 4)لغرامة التي تساوي من ا
 .القانون الذي يعاقب على الجريمةالطبيعي في 

 ".ل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنهاكما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعم

هل أن هذا النص العقابي دليل ضمني على مسؤولية الأشخاص : والسؤال المطروح
مكرر التي تنص صراحة على  14المعنوية على جميع المخالفات، ويتوافق مع أحكام المادة 
 .عدم مسؤولية الشخص المعنوي إلا إذا نص القانون على ذلك

على الأرجح بأن النص على العقوبات التي تطبق على الشخـص المعنـوي في 
على أن إرادة المشرع ونيته شكل دليلا ت 4مكرر 44لمادة قاعدة عامة طبقا لالمخالفـات بموجب 

المخالفات التي المخالفات باستثناء  التجريم الضمني لارتكاب الشخص المعنوي لجميعاتجهتالى
 . هلاستحالة ارتكابها من طرفالمعنوية لا تتوافق مع طبيعته 

وما دام الشخص المعنوي يتمتع بالشخصية القانونية مثله مثل الشخص الطبيعي، فإنه 
 وتبقى، دون استثناءعلى جميع الجرائم  تجعله مسؤولاجنائياكان على المشرع وضع قاعدة عامة 
 .من طرفهارتكابها على  ةلستحابالااتستثنى فإنه ةالمعنوي الجرائم التي لا تتوافق مع طبيعته

سبق الى الأخذ بمبدأ التخصيص فقدالمشرع الفرنسي الذي أخذ عنه المشرع الجزائري أما
المتعلق بإصلاح الأحكام  4004جويلية  44مؤرخ في ال 443-04بموجب القانون رقم 

حيث نصت الفقرة  4001مارس  94الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ و العامة لقانون العقوبات 
 : من هذا القانون على أن  4-444الأولى من المادة 
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 ، مسؤولة جنائيا وفقا للوضعيات المحددة في الموادالأشخاص المعنوية، باستثناء الدولة" 
، عن الجرائم تي ينص عليها القانون أو اللائحةفي الحالات ال 444/0الى  444/1

في الحالات التي ينص " : عبارةلكن *" 1المرتكبة لحسابها، من طرف أجهزتها أو ممثليها
المشرع أثارت انتقادا شديدا من طرف الفقه الفرنسي،مما جعل " عليها القانون أو اللوائح

 4991-491ويقوم بحذفها من النص الأصلي بموجب القانون رقم تدار  الأمر يالفرنسي 
تعديل وب 4991ديسمبر  34والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  4991مارس  90المؤرخ في 

، ، باستثناء الدولةالأشخاص المعنوية: "حيث أصبحت بالصيغة الآتية 4-444المادة 
عن الجرائم المرتكبة  444/0الى  444/1المواد مسؤولة جنائيا وفقا للوضعيات المحددة في 

قاعدة عامة تنص  4-444المادة  أصبحتوبذلك*" 2لحسابها، من طرف أجهزتها أو ممثليها
سواء كانت جناية أو جنحة أو على مسؤولية الشخص المعنوي على أي جريمة من الجرائم 

فإنها لا تحتاج لشخص المعنوي لمع الطبيعة المعنوية تلك التي لا تتوافق ما عدا مخالفة، 
، وبذلك لا يفلت أي شخص من أشخاص القانون من لاستحالة ارتكابهابنص  الى استثناء

 .ا، فالجميع متساوون أمام القانون معنويشخصا العقاب سواء كان شخصا طبيعيا أو 
 .الممثلينجهزة أو الأارتكاب الفعل من طرف : اثاني

نظرية الشخصية الافتراضية للشخص المعنوي بموجب على تخلى المشرع الجزائري  
للشخص  نظرية الشخصية الحقيقيةب وأخذ 4991نوفمبر  49المؤرخ في  41-91القانون 

فكيف يرتكب الشخص المعنوي الركن المادي للجريمة ، المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي
 وهو لا يتمتع بكيان مادي ؟ 

                                                           

1 -* Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 

distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des 
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 

 . 2112مارس  01منشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  -2

 * Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, 
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour 
leur compte, par leurs organes ou représentants. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417209&dateTexte=&categorieLien=cid
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ها تنص على يتبين بأنالجزائري مكرر من قانون العقوبات  14لمادة أحكام ا بالرجوع الى 
يسأل جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشخص المعنوي : أن

 .الشرعيين

أي الشخص المعنوي شخصا حقيقيا وبإمكانه ارتكاب الجريمة اعتبر  المشرع الجزائري ف 
لشخص المعنوي ل ، فالأجهزة والممثلين الشرعيينالشرعيين هوممثلي تهأجهز بواسطة الفعل المجرم 

يجسد بها إرادته ويؤدي بها وظائفه والأعضاء التي  و التي يعبر بها عن أفكاره الأجهزة يه
فإذا ارتكب  ،لجريمةالركن المادي لالأفعال المجرمة أي الجريمة و يرتكب  ونشاطه، وبواسطتها

عتبر الشخص ا ، الركن المادي للجريمةالشرعي  هأو ممثلالشخص المعنوي  ةز جهعضاء أأ أحد 
في  هممثلو الشخص المعنوي هو الذي ارتكبه، ولهذا يشترط أن يكون أعضاء أجهزة  المعنوي 

الشخص المقصود بأجهزة هو ما : والسؤال المطروح ، من الأشخاص الطبيعيينهذه الحالة 
 دون أن يكونواويعبرون عن إرادته  هالأشخاص الذين يمثلونحكم ؟ وما هو  هوممثليالمعنوي 

حكم تجاوز الممثل حدود هو الفعلي، وما  والمسير ،كالوكيل ؟ممثلين له أو أعضاء في أجهزته
 ؟ سلطاته

 .الشخص المعنوي  ممثليأجهزة و المقصود ب (1
المشـرع لا ، وبالتأكيد أيضا أن جهـاز يختلـف عـن مفهـوم الممثـلبالتأكيد أن مفهـوم ال

، وأفعالـه هـاز يجسـد الشخـص المعنوي نفسـه، فالجنفـس المفهـوم أو نفـس المصطلـح يقصـد بهمـا
، فـي حيـن أن الممثـل قد يكون أي ل وتصرفـات الشخـص المعنـوي ذاتهوتصرفاتـه هـي أفعـا
خـص ، ويتصرف لحسابه أي لحسابه الشكـان غريبـا عـن الشخـص المعنـوي شخص حتى وإن 

المعنـوي في علاقاته مع الغير، كما يعتبر الوكلاء المتعاقدون والمتصرفون المؤقتون في أي 
 .1شركة ممثلون للشخص المعنوي ولا يشكلون جهازا من أجهزته

                                                           

1 - Rudolph Hidalgo ,Op.cit , P : 40 . 
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مصطلح الجهاز هو مصطلح مؤسساتي رى بأن يDesportes اذ الأستن أن في حي
يتخذ لا فالجهاز ، الجماعيةوتوصياتها ها يمكن التعرف عليها من خلال قرارات يتشكل من هيئة

ة الجمعي: عادة بشكل جماعي، وبالتالي يعتبر جهازا كلا منبشكل فردي وإنما يتخذها قراراته 
 .، مجلس المراقبةمجلس المديرين ،امة للشركاء، مجلس الإدارةالع

والتوصيات الصادرة  لقراراتا ذينفت يتولىفردا  ون عادة ما يكأما ممثل الشخص المعنوي 
، المدير العام، الرئيس، المدير العامالرئيس :  همعادة الممثلون ، و 1أجهزة الشخص المعنوي عن 
 . رالمسي

وممثليـن من  لا تتصـرف إلا عبـر أجهـزة امعنـوي اشخـصوإذا كانـت الشركـة باعتبارها 
 ،أو المدير ،أو المدير العامأو الرئيس،  ،الرئيس المدير العام ، وإذا كـان الأشخـاص الطبيعيين

ائيـة لهـذه نونـي للشركـة والمتصـرف باسمهـا، فإن المسؤوليـة الجنهـو الممثـل القا ،أو المسيـر
أي بتفـويض  ممن يقـوم مقامهم أو أحدهمالشركـة لا تقـوم إلا إذا ارتكبـت الجريمة مـن طرف 

 . 2ضه،  وأن يرتكب الجريمة في حدود تفـويممـنه

كل مـن يستطيـع : فإنبين مصطلح الأجهـزة ومصطلح الممثلـين ومهمـا كـان الاختـلاف 
، الجمعيـة العامـة للشركـاء: عادةهـم و ه، يتصرف باسـماتخـاذ القـرار ويمثـل الشخـص المعنـوي و 

، المديـر العـامالرئيـس ، المسيـر، الرئيـس، ، مجلـس المديريـن، مجلـس المراقبـةالإدارةمجلـس 
 .المديـر العـام

                                                           

1-MohieddineAmzazi , Responsabilité pénal des sociétés en droit Marocain, in 

revue juridique politique et économique du Maroc , Faculté des sciences 
juridique économiques et sociales de rabat , université Mohamed v, N° 17 juin 
1985, P : 16 .  

، تأصيل وتفصيل ، دار السلام للطباعة والنشر  محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية، رضا ابن خدة  -2
 . 091: ص 2101والتوزيع ، الرباط ، 
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كمـا عبـر عنهـا ، غيـر مباشـرةشخصيـة و أنها بوتمتـاز مسؤوليـة الشخـص المعنـوي 
قـد قضـت محكمـة النقـض ف، الفعـل الشخصـي بواسطـة الممثـل القضاء بأنهـا مسؤولية عـن

إبـراز دور ممثـل  بضـرورة 149تحـت رقـم  94/44/4000الفرنسية فـي قرارهـا المـؤرخ فـي 
كما أبـرزت فـي ، محكمـة الاستئنـافالشخـص المعنـوي فـي ارتكـاب الجريمـة عنـد نقضهـا قـرارا ل

ضـرورة علـم المديـر العـام للشركـة بالتشغيـل السـري  444رقـم  90/90/4004قرارها المـؤرخ فـي 
 .1للعمـال مـن خـلال تسييـره لأعمـال الشركـة

لمصلحتها  مسؤولية الأشخاص المعنوية عن الفعل الذي يرتكبه ممثلهاـر ولا تعتب
، لأن القانون ن الإداري ون المدني والقانو ، كما هو الحال في القانمسؤولية عـن فعل الغير

ئية تتم اعنوية الجنك فإن مسؤولية الأشخاص الم، لذللمسؤوليةاشخصية مه مبدأ ائي يحكالجن
فالأشخـاص ، 2 تقـوم بفعل تابعها عاملا كان أم إطارا عاليا، ولابفعل ممثليها أو أجهزتها

ا عمالها الأجراء أو المستخدمون أثنـاء مزاولة المعنويـة ليست مسؤولة عن الجرائم التي يرتكبه
، حتى ولو عادت ندما يتصرفون بمبادرة شخصية منهمأعمالهم أو بمناسبة ممارسة نشاطهم ع
 .3الجريمة بنفع على الشخص المعنوي 

                                                           

الجنائي الفرنسي تشريعا واجتهاد، مجلة القضاء والقانون، السنة  بعض خصوصيات القانون المزدغي إدريس، -1
 .  009: ص022، العدد الثلاثون 

 . 092: ، ص ، المرجع السابقرضان خدة اب: أنظر أيضا
 . 009: ، ص المرجع السابق المزدغي إدريس،  - 2

3 - Frédéric JéromePencir , Droit pénal des affaires , que- Sais-je ?  P.U.F,1992 p : 
11 

 .Voir auss : Rudolph Hidalgo , Guillaume Solomon , Op.cit, P : 42 - 43 
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انهم إلزام الشخص المعنوي ويجب أن يكون التصرف صادرا عن أشخاص في إمك
، وهذه الإمكانية تتمثل في كون المسير مختص قانونا أو بموجب القانون الأساسي جزائيا

 .1للشركة بالقيام بهذا النشاط أو السلو  وإلا اعتبر التصرف صادرا عنهم بصفتهم الشخصية

 حكم الوكيـل (2
، كقيـامـه ص للتصـرف باسـم الشخـص المعنـوي تثـور حالـة توكيـل أحـد الأشخـا 

بتوكيـل شخـص طبيعـي لتمثيلـه القانونـي أمـام المحاكـم أو فـي مواجهـة الغيـر، ولكـن هـذا 
 ر أم لا ؟ شخـص المعنـوي فهـل تقـوم مسؤولية هذا الأخيالشخـص ارتكـب جريمـة لحسـاب ال

   
وي والأفعال التي لشخص المعني لقانونوكيـل في هذه الحالة بمثابـة الممثـل اليعـد ال
توافـرت فيهـا كانت هذه الأفعال مجرمة و ائية إذا الجنمسؤوليتها ويتحمل يقوم بها تلزمـه 
 .2ائيةلقيـام المسؤوليـة الجنالشـروط اللازمة 

وي المعن صمسؤولية الشخي على من قانون العقوبات الفرنس 4-444نصت المادة وقد 
، كما يسألون اء كانوا من العمال أو الإداريينم سـو ، وغيرههتصرفات أجهزته وممثليعن أفعال و 
م ، وحددت محكمة النقض ممثلوا الشركة في حكفردهم عن الجرائم التي يرتكبونهاشخصيا وبم

اهـا مـن أعضـاء تلق، والسلطـة التـي يه كل شخص لـه الاختصاص والأهليـةبأن 4-444المـادة 
، وهـو الـرأي الـذي يأخـذ بـه 3، أو تفويضـا بالسلطـة مـن شخـص مفوضالشخـص المعنـوي 
، وقـد اتبـع المشـرع الفـرنسي في ذلك توصيـات المجلـس أمريكـي ويؤيـده الفقـه–القضاء الأنجلـو

                                                           

معنويـة فـي الجرائـم الاقتصاديـة فـي القانـون الجنائـي المغربي ، العلمـي محمـد ، المسؤوليـة الجزائيـة للأشخاص ال - 1
رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .  021: ، ص  0992 -90والاجتماعية ، الرباط ، السنة الجامعية 
2-Mirielle Delmas-Marty , Le droit pénal l’individu et l’entreprise , culpabilité du fait 

d’autruit J.C.P , 1984 , P : 305 
 . : 50المرجع السابق ، ص ، عمر سالم/د:أنظر أيضا -

3 - Frédéric JéromePencier, Op.cit , P : 10-12 . 
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المعنـوي بتحديـد شخـص الأوروبي الـذي أوصى فـي حالـة إقـرار المسؤوليـة الجزائيـة للشخـص 
طبيعي يترتـب علـى ارتكابـه السلـو  الإيجابـي أو السلبـي أي الامتنـاع الـذي تقـوم بـه الجريمـة 

 .1والمسؤوليـة

 الفعلي المسيرحكم  (3
الشخص كل شخص مهما كانت صفته يقوم بالتصرف باسم : هوالمسير الفعلي 

وقد يكون تعيين ، 2الأساسي نونا أو طبقا لقانونهولحسابه دون أن يكون مخولا بذلك قا المعنوي 
أحد المديرين أو دعوة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة باطلا لسبب من الأسباب، كحالة 

ارتكب جريمـة عند تصـرفه باسـم ولحسـاب إذا السؤال المطروح هو أن هذا المسير فالتنافي، 
 أم لا ؟  الجنائيةمسؤولية المعنـوياليتحمل الشخـص الشخـص المعنـوي فهـل 

عندما يمارس صلاحيات المسير أن المسير الفعلي  اء الفرنسيينالفقهبعض يرى 
يعتبر مثله مثل المسير القانوني  للشخص المعنوي سواء في حضوره أو في غيابهالقانوني 

 المسير الفعلي يسأل، لحسـاب الشخـص المعنـوي ، فإذا ارتكب جريمـة عند تصـرفه باسـم و نفسه
كمايسأل الشخص المعنوي هن الجريمة ، باعتباره فاعلا ماديا جنائية كشخص طبيعي ةمسؤولي
في حين يذهب أغلب الفقه الفرنسي إلى رفض مسؤولية الشخص المعنوي في هذه ، ذاتها

الحالة، إذ يعتبر في نظرهم ضحية أكثر منه متهما، وفي نظر البعض الأخر أنه لا يجوز قيام 
مسؤولية الشخص المعنوي إلا في الحالات وبالشروط التي نص عليها المشرع صراحة ، وطالما 

، فمن غير الممكن قياس لمسؤولية الجنائية في هذه الحالةأن هذا الأخير لم ينص على قيام ا

                                                           

1 -  Gerhard Dannercher, la Responsabilité Pénale dans l’entreprise vers un 

espace judiciere européenne unifie, in le Responsabilité Pénale dans 
l’entreprise vers un espace jucidiciere européenne unifié, p : 282. 

2 - ZerguineRamdane, La responsabilité pénale des dirigeants desentreprises, revue 

algérienne des sciences juridiques et politiques, institut de droit et des sciences 

administratives, Ben-Aknoun, université d´Alger, volume XXXI N° 04, Alger 1993 p : 694 . 
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في مثل  خاصة أمام انعدام النص على مسؤوليته، 1الإداريين الفعليين على الإداريين القانونيين
 . 2ه الحالةهذ

بمجرد انتحال أي شخص صفة الممثل ليس يعتقد الأستاذ مصطفى العوجي أنه و 
القانوني للشخص المعنوي والقيام بأي جريمة لترتيب المسؤولية الجنائية لهذا الأخير، ما عدا 

ل المجرم في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بارتكاب الفع
الجنائية العمدية  أو غير العمدية   ففي هذه الحالة قد تقوم مسؤوليته، م يحل دون منعهباسمه ول

الفعل وقبل علمبفي الجرائم التي لا تقبل سوى الوصف غير العمدي، بحسب ما إذا كان قد 
 .3وأهمل ذلكأو يجب عليه العلم به وكان بإمكانه  يعلم بهبحصوله أو لم 

من القانون  431والمادة  491الأمر بموجب المادة  أما المشرع الجزائري فقد حسم
بصفته شخصا طبيعيا كفاعل مادي المسير الفعلي  التجاري الجزائري حيث نص على مسؤولية

إذا ارتكب جريمـة عند تصـرفه باسـم ولحسـاب الشخـص المعنـوي، ومسؤولية المسير القانوني 
، غير عن مسؤولية الشخص المعنوي سكت  لكنهأيضا ومعاقبتهما معا لا فرق بين هذا وذا ، و 

مكرر مـن قانـون العقوبات الجزائـري تنـص علـى أن الشخـص المعنـوي مسـؤول  14أن المادة 
، وما دام فقـط جزائيـا عـن الجرائـم التـي ترتكـب لحسابـه مـن طـرف أجهزتـه أو ممثليـه الشرعييـن

ائيـا عن جنمسؤولغير هذا الأخير فإن وي للشخـص المعنـشرعيا  المسير الفعلي ليس ممثلا
 .وتصرفاتهأفعاله 

 حكم تجاوز الممثل حدود سلطاته( 4   

                                                           

1 - Gaston Stefani, Op.cit ,p : 252. . 
 . 20: ، ص المرجع السابقعمر سالم،/د: أيضاأنظر  -

 . 022: موسى أحمد الشبلاق، المرجع السابق، ص -2
 . 100، 119: ص  0992مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان سسة الاقتصادية، العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤ مصطفى  -3
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والصلاحيات وي أن يتصـرف فـي حـدود السلطات يفتـرض فـي ممثـل الشخـص المعنـ
لإنجاز ،النظـام الأساسـي للشركـة والاتفـاق المبـرم بينهمابموجب  وأبموجـب القانـون  المخولة له

إن من أجله، فالشخص المعنوي  الذي أنشئالأعمال المتفق عليها أو اللازمة لتحقيق الغرض 
إن  ارتكـب خطـأ يستوجـب المسؤوليـة الجزائيـة يترتـب عليـه قيـام مسؤوليـة الشخـص المعنـوي 

توجـب وارتكـب خطـأ يسوصلاحياته ممثـل حـدود سلطاتـه هذا الإن تجـاوز توافـرت شـروطها، و 
 ، فهـل يترتـب علـى ذلـك مسؤوليـة الشخـص المعنـوي أم لا ؟الجنائيـة المسؤوليـة

المحـددة له بموجـب صلاحيات الو  السلطاتحـدود فإذا تجاوز ممثـل الشخـص المعنـوي 
، أو قام المبـرم بينه وبين الشخص المعنوي القانـون أو النظـام الأساسـي للشركـة أو الاتفـاق 

يستوجـب المسؤوليـة الجنائيـة  فعلاكـب ارتو ، تحقيق غرض أو هدف الشخص المعنوي  لاأعمال ب
فإنها لا تسند للشخص المعنوي لانعدام أي مبرر لإسنادها له، وهذا ما أخذ به المشرع 

على شرط  4040من مشروع قانون العقوبات لسنة  49الإنجليزي حيث نص بموجب المادة 
عن هذا  ان الشخص الطبيعي الممثل للشخص المعنوي صادر عدم اعتبار الفعل الصادر ع

 . 1، وأن لا يكون قاصدا به الإضرار بالشخص المعنوي خير إلا إذا تصرف في حدود وظيفتهالأ

ذهـب البعض إلى أن مسؤولية الشخص المعنوي لا تثور إلا إذا تصرف أحد وفي فرنسا 
ن أغلب الفقه في فرنسا يـرى أن هذا ، ولكلهأعضائه أو ممثليـه في حدود السلطة المخولة 

وهذا ما يتطابق مع التوصية 2الشرط لم يتطلبه المشرع الفرنسي وبالتالي لا يجوز الركون إليه
الصادرة عن المجلس الوزاري للدول الأعضاء في مجلس الوحدة الأوروبية سنة  p 44-44رقم 

ولو تجاوز الشخص الطبيعي ، حتى أن الشخص الاعتباري يسأل جنائيا "التي قررت  4044
 " . 3لحدود اختصاصاته

                                                           

رسالة ماجيستير، ( دراسة مقارنة)تشريع السوري، الاعتبارية في ال المسؤولية الجنائية للأشخاصموسى أحمد الشبلاق،  -1
 . 019: ص  2102مقدمة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مصر 

 .21 -29 :ص، ، المرجع السابق عمر سالم/ د -2

 . 019: ص  المرجع السابق، موسى أحمدالشبلاق ، -3
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 ارتكاب الفعل لحساب الشخص المعنوي : الثثا
هو ، و التي يرتكبها الشخص المعنوي  الركن المعنوي في الجريمةويعد هذا الشرط بمثابة  

يشترط المشرع الجزائري لقيام المسؤولية الجنائية للشخص إذ ، الجنائية تهركن الخطأ في مسؤولي
ارتكاب الفعل المجرم الىةالممثل المجرم لحسابه، أي أن تتجه إرادالمعنويأن يرتكب ممثله الفعل 

فإرادةممثل الشخص المعنوي في هذه لحساب الشخص المعنوي من أجل تحقيق فائدته، 
 .الحالةهي إرادة الشخص المعنويذاته

الأجهزة والممثلين الشرعيينللشخص المعنوي هي الأجهزة والأعضاء التي إذا كانت و  
فإن نية ، وبواسطتها يرتكب الأفعال المجرمة، عن أفكاره ويجسد بها إرادتههذا الأخير بها  يعبر
كيف نفرق : وفي هذه الحالة يطرح السؤال التالي، وإرادته تههي ذاتها نيممثله الشرعي وإرادة 
 ؟ الشخص المعنوي ، وبين نية وإرادة الشخص المعنوي ممثل نية وإرادةبين 

يسأل جزائيا الشخص المعنوي : مكرر من قانون العقوبات الجزائري بأن  14تنص المادة 
يقصـد بارتكـاب ، فالمشرع عن الجرائم التي ترتكب لحسابه بواسطة أجهزته أو ممثليه الشرعيين

لمجرم لحساب الشخـص الفعلاارتكاب الىهممثلاتجاه إرادة ب،المعنـوي حسـاب الشخـص لالجريمـة 
، كتحقيـق ربـح الشخـص المعنـوي فائدة و تحقيـق مصلحة  من أجلارتكاب الفعلالمجرم المعنـوي، أي 

هـذه المصلحـة ماديـة أو أو تجنـيبه خسـارة، ويستـوي فـي ذلـك أن تكـون  ، أو دفـع ضـرر عنه،له
ركن  يد بمثابة،وهذا ما 1، حالـة أو مؤجلـةرة أو غيـر مباشـرة، محققـة أو محتملـةمعنويـة، مباشـ

 . مسؤولية الأشخاص المعنوية، أو الركن المعنوي لجريمة الأشخاص المعنويةفي الخطأ 

، إلـى مناسبتهـالحسـاب الشخص المعنوي أثنـاء تأدية مهامـه أو ب الممثلويمتـد تصـرف 
تحقيق كسب أو ربح  للشخص تصرفـات أخرى تشكل جرائم حتى وإن لم يكن الغرض منها 

، وإنما يكفي أن  يكون قد ارتكب تلك الجريمة تتحقق من ورائها أية مصلحةقد لا ، و المعنوي 
كتعليق مناشير قذف بحق ، لشخـص المعنـوي أثناء قيامه أو بمناسبة تسييره وتنظيمه ل

                                                           

 . 092: ، ص المرجع السابقابن خدة رضا،  -1
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، وعلى العكس فقد ي هذه الحالة غير محققة بالضرورةف نوي عالشخص الملحة ، فمصالمنافسين
 .1الجنائية بالنسبة للجرائم العمدية ومع ذلك تقوم مسؤوليته تأتي بنتائج عكسية

في الجرائم غير العمدية اتجاه  لشخصالمعنوي في حين أنه يكفي لقيام المسؤولية الجنائيةل
 .جراميةالنتيجة الإالى ارتكاب الفعل المجرم أو الجريمـة دون أن يهـدف تحقيـق هإرادة ممثل

فإن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  الماليةوالاقتصاديةالمادية كالجرائمالجرائمأما 
تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المجرم من طرف أي شخص طبيعي سواء كان ممثل الشخص المعنوي 

دوناعتبارللنية الشخص المعنوي لحساب بشرط أن يرتكب الفعل المجرم أو مجرد تابع فقط 
 .ميةاجر الإ

إلاعلىبعضالجرائمالمادية العقوبات قانون مكرر من  14صدور  المادة  قبلالجزائريالمشرعينصلمو 
 .الجنائيتطلبقيامهاتوافرالقصدلا يالتيفقط و 

ركنها المادي المتمثل في وتكـون الجريمة لفائـدة ولحسـاب الشخص المعنوي إذا كان 
الحد الذي يطرح  ى، ويرتبط به إلص المعنوي مارسه الشيءم مع النشاط الذي السلو  يتلا

إمكانية ارتكابه من طرف المسير وهو يقوم بممارسة نشاطه حسب المجرى العادي للأمور، أي 
جريمة لا ات وارتكب دود والسلطذه الحاوز هإن تج، فاتهدود سلطة مهامه في حد ممارسعن

ممثلا للشخص المعنوي أو ه صفتب المخولة لهسلطاتالولا بة لها بنشاط الشخص المعنوي علاق
، ية للشخص المعنوي في هـذه الحالةائة الجنجال للحديث عن المسؤوليه لا م، فإنمسيرا له

 .2للممثل وحدهة وتترتب عليه المسؤولية الشخصي

                                                           

 . 009السابق ، ص ، المرجع المزدغي إدريس -1
2 - Jean-FerancoisGoffin ,Op.cit , P : 355 . 
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قة لها ة لا علا، فإن هذه الجريمالمنافسين للشركةلمسير بقتل أحد قيام ا: مثال ذلك و 
بالتالي فإن الشخص ، و اتـه، ولا تدخـل ضمـن سلطات المسيـر أو صلاحية ولا بنشاطهابالشرك

 .1تحمـل مسؤوليتهـاالمعنوي لا ي

مكـرر أن المسؤوليـة الجزائيـة للشخـص المعنـوي لا تمنـع  14/94وقـد نصت المـادة 
يجعل المسؤولية ، ممـا صلـي أو شريـك فـي نفـس الأفعـالالطبيعـي كفاعـل أمساءلـة الشخـص 

ائية للشخص الطبيعي سواء كفاعل أو نسؤولية الجد المائية للشخص المعنوي لا تستبعنالج
 .2في هذه الحالة دك في الجريمة مما يقتضي القول بازدواج المسؤولية الجزائية عن فعل واحشري

 الشخـص المعنـوي وصفة أهلية: رابعا
الواجب توافرها في مجموعة والعناصر الأساسية  أن تتحقق الشروطبمجرد  

لتي تنتظم وترصد لإنشاء شخص معنوي من أجل تحقيق غرض الأموالاالأشخاص و 
من أشخاص شخص معنوي عن ميلاد ضمنيا يعلن حتى اجتماعي أو اقتصادي معين 

ذمة مالية مستقلة يتمتع بو ،شخاص المكونين لهعن الأتمتعبكيان قانوني متميز يالقانون،  
وأهلية ،الالتـزاماتالتحمل بالحقـوق و اكتساب تسمح له بأهلية قانونية تمتع بكما ي، تهمذمعن 

 .ضحية أو متهماوبصفته أمدعيا أو مدعى عليه، بصفته التقاضي
والاستمرار، بالدوام عن أهلية الشخص الطبيعي الشخص المعنوي وتتميز أهلية  
 .عارض أو قصورأي دون أن يشوبها و  بكونها تبدأ مع نشأته كاملة دون نقصانو 
صاحب الصفة والمصلحة في اقتضاء حقوقه والدفاع هو فالشخص المعنوي وحده  

بنتائج وتبعات تصرفاته وأفعاله هو وحده صاحب الصفة في التحمل و ،3عن مصالحه
السواء، فالدعاوى التي ترفع من طرف الشخص المعنوي أو المجرمة المدنية والجنائية على 

 .رفع باسمهضده يجب أن ت

                                                           

 . 092: ابن خدة رضا ، المرجع السابق ، ص -1
2 -Gaston Stefani ,et autres , op.cit , P : 253 .                                                

 . 012: محمود مختار أحمد بريري، المرجع السابق، ص / د -3
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تثبت في المتابعة الجزائية له وباسمه كضحية أو كمتهم  وصفته في القضايا الجزائية  
وحده أيضا، لا دخل للشركاء فيها، ما عدا النائب الذي يمثله ويعبر عن إرادته، والذي يتولى 

اسم  صرفات القانونية لفائدته ولحسابه نيابة عنه فقط، حتى أن الخطأ فيالقيام بجميع الت
جزائية ما دام اسم الشخص المعنوي أو كانت مدنية في الدعوى سواءله ثر أممثله لا 

 .  صحيحا لكونه هو المطلوب وليس النائب
من طرف ، وارتكاب الفعل المجرم الشخص المعنوي الخاص بوبوجود النص التجريمي 

، تتحقق جريمة رتكاب الفعل المجرم لحساب الشخص المعنوي لاممثلالباتجاه إرادة ، و هممثل
 .الشخص المعنوي 

 رتكاب الفعل المجرم لحساب الشخص المعنوي لشخص المعنوي لاممثلاوباتجاه إرادة  
 الشخصية القانونية للشخص المعنوي تقوم أهليته ، وبثبوتمسؤوليته الجنائيةلالخطأ ركن يقوم

 .  للأشخاص المعنوية المسؤولية الجنائية وبهذا تكتملعناصرالجنائية، 
أو البديهيات من المسلمات والمشرع تفادى الإشارة الى أهلية الشخص المعنوي لكونها   

   .تثبت له بمجرد نشأتهالمعلومة بالضرورة 

 ازدواجالمسؤولية الجنائية: خامسا
 مكرر من قانون  14من المادة  94للفقرة طبقا يقصد بازدواجية المسؤولية الجنائية

أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي " العقوبات الجزائري 
أن مسؤولية أي "عل أصلي أو شريك في نفس الأفعالكفا

ن متبرئتهلا تعني، و الجريمةالطبيعي الذي ارتكبصالشخالشخصالمعنويالجنائيةلاتستبعدمسؤولية
الشخـص المعنـوي الجريمة لحسابـه ارتكب ممثل فإذا ،ارتكبهاالأفعال المادية للجريمة التي 

أو ارتكبها إضرارا بالشخص المعنوي الذي يمثله  مصلحتـه الشخصيـة الخاصة، ولتحقيقالخاص 
 .1فإنه يسأل عنها بمفرده أثنـاء تأديـة مهامـه أو بمناسبتهـا

                                                           

1- Fréderic-Jérôme Pencier,Droit pénal des affaires, que- Sais-je? P.U.F1992 p:11 

- voir aussi Jaques-Henri Robert, Droit pénal général, P.U.F, Paris,p : 371. 
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بغض  ةالجزائية لهذا الأخيرمسؤوليالقامت الشخص المعنوي لحسابالجريمة  رتكبإذا اأما 
أو عدم متابعته من طرف النيابة العامة لأي يعي الذي ارتكبها النظر عن متابعة الشخص الطب

تعذر التعرف عليه في بعض الجريمة، أو  تكابتعذر العثـور عليه بعد ار ل، سبب من الأسباب
 . 1الحالات

، الشخص المعنوي ولحساب باسم المعنـوي الجريمة الشخـص ممثل ارتكب أما إذا 
ا لو ارتكبه باسمه ولحسابه كم الماديباعتباره مرتكب الفعل  الجريمةيسأل عن الممثلفإن

،كما يسأل ، إذ لا يحول ارتكاب الجريمة لحساب الغير حائلا دون مسؤولية مرتكبهاالخاص
 .2فاعلا أصلياباعتباره أي بنفس الصفة أيضا عنها الشخص المعنوي 

فمسؤولية الشخص المعنوي ليست هي مسؤولية ممثله الشخصية، ولا تختلط معها فهي 
اليومي بشكل هوهو يؤدي وظيفته وعمله سلو  ممثلعلى ند تتسولكنها ، مستقلة عنهامسؤولية 
صادر عن تنفيذ قرار صريح تم هذا السلو  لحساب الشخص المعنويبناء على  ،أوعادي

ته متابعو الممثل مساءلةوثبت وجود هذا القرار فإنه يتعين ، أو مجلس الإدارة العامةلجمعية ا
كام طبقا لأحاعتباري الشخص المعنوي كفاعل أصلي  ومساءلةللجريمة، فعلي كفاعل أصلي 

بالقرار الذي 3على ارتكاب الجريمة امحرضباعتباره ، الجزائري من قانون العقوبات 14المادة 
في حين أنه يعتبر شريكا في القانون الفرنسيالذييعتبر المحرض شريكا في الجريمة  أصدره،

 .فاعلا أصلياخلاف للقانون الجزائريالذي يعتبره 

وحتى في حالة ارتكاب الممثل لخطأ أثناء تأدية مهامه لفائدة ولحساب الشخص 
ففي هذه الحالة أيضا تقوم مسؤولية الشخص المعنوي على أفعال ممثله حتى وإن ، المعنوي 

                                                                                                                                                                                

09: ، المرجع السابق ، ص رضاابن خدة : انظـر أيـضا   
 . 009: ، ص مزغـدي إدريـس ، المرجـع السابـقال- 1
الإشعاع »ادر ، المسؤوليـة الشخصيـة لممثـل الشخـص الاعتبـاري فـي التشريـع المغربـي ـأقلعـي دريـوش عبـد الق - 2

 . 57: ، ص  2882، المغرب ، جوان  09، السنة  26هيئة المحامين بالقنيطرة ، العدد «
3 - Jean-FrancoisGoffin ,op.cit , p : 357. 
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أخطأ في تنفيذ قرارات الجمعية العامة، فتقوم مسؤوليته أيضا عبر الممثل الذي يعد الفاعل 
في الجريمة طبقا لأحكام المادة  االمادي للسلو  المجرم، ويسأل الشخص المعنوي باعتباره شريك

الوسائل المادية  هعقوبات لكونه قدم المساعدة للممثل في تنفيذ الجريمة بوضعمن قانون ال 14
لارتكاب الجريمة باعتبارها أفعال تحضيرية أو مسهلة أو منفذة الممثل تصرفوالمعنوية تحت 

للجريمة، وبهذا تكون مسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية غير مباشرة أيضا رغم أنها أصبحت 
 . 1عن مسؤولية الممثل مسؤولية أصلية مستقلة

على مرتكب الجريمة، أو حالة  فأما الحالة التي تثير إشكالا فتتمثل في حالة عدم التعر 
عدم إثبات وجود مسؤولية جنائية فردية لممثل الشخص المعنوي، أو تبين بأن هذه المسؤولية 

يبقى الحل  موزعة بين عدد من الممثلين إلى درجة يصعب متابعة أي منهم، ففي هذه الحالة
الأخير هو متابعة الشخص المعنوي وحده، ولهذا جعل المشرع مسؤولية الشخص المعنوي 

 .2مسؤولية مستقلة عن مسؤولية ممثله

من قانون العقوبات التي  3فقرة  4-444المادة بالرجوع الى أحكام أما في فرنسا فإنه  
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تستبعد مسؤولية الأشخاص ":على أنتنص 

 ". الوقائعالطبيعيين، كفاعلين أصليين أو شركاء في نفس 

من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على مجلس الشيوخ  4-444فعند عرض المادة  
للتضييق من نطاق اعتقد أغلب أعضائه بأن إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية جاء 

 . 3، والحد من المسؤولية الجنائية لممثل الشخص المعنوي المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

فظاهر النص يفيد بأن أي فعل مجرم يرتكبه ممثل الشخص المعنوي يرتب مسؤولية  
 ، مما جعل مجلس الشيوخ يعترض عند القراءة الأوليةالمعنوي إذا ارتكب الفعل لحسابه الشخص

                                                           

1 - Jean-FrancoisGoffin ,op.cit , p : 357.. 
2 - Ibid, p : 354 . 

  22: صالمرجع السابق،عمر سالم، / د -3
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نية تقديم هذا النص بإضافة أعادت الجمعية الوطو ، لمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعيعلى ا
فوافق مجلس الشيوخ على المبدأ " ي من الشخص الطبيعيفي حالة وجود خطأ شخص: " عبارة

مجلس الشيوخ مسؤولية  وبهذا كرس، 1في القراءة الأخيرة وبالصيغة التي جاء بها أول مرة 
، خطأ شخصيا ذا الأخيربشرط ارتكابهالشخص الطبيعي الشخص المعنوي مقرونة بمسؤولية 

امضا لعدم دقة بقى النص غو ، 2غير أن هذا الشرط لم يظهر في الصيغة التي جاء بها النص
، مما جعل ازدواجية المسؤولية والمتابعة الجنائية للأشخاص المعنوية المشرع في التعبير
 .على نفس الوقائع بحاجة الى توضيح  والأشخاص الطبيعية

مسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على جميع الجرائم الفظاهر النص يفيد إقرار المشرع  
المرتكبة عمدا من طرف أجهزته وممثليه الذين ارتكبوا الوقائع ماديا لكونهم ملزمون بتحمل 
تبعات ونتائج أفعالهم المجرمة سواء بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء، طبقا لمبدأ شخصية 

الفرنسي الجديد التي من قانون العقوبات  4-444والعقوبة المنصوص عليها بالمادة المسؤولية 
ما يؤدي الى وهذا " لا يسأل أي شخص جنائيا إلا عن أفعاله الشخصية:"على أنهبدورها تنص 
، والمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي من جهة ة الجنائية للشخص المعنوي من جهةالمسؤولي
المسؤولية الجنائية " : لتي تنص على أنا 3الفقرة  4-444 على نفس الوقائع طبقا للمادة أخرى 

الأشخاص الطبيعيين، كفاعلين أصليين أو شركاء في للأشخاص المعنوية لا تستبعد مسؤولية 
 ". نفس الوقائع 

العقوبات  مكرر من قانون  14وهذا ما يتطابق مع أحكام الفقرة الأولى من المادة  
للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص  أن المسؤولية الجزائية: " الجزائري التي تنص على

 "الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال 
 .الجنائيةالمعنويإخراجالفاعلينالأصليينمنالمسؤوليةالشخصالمشرعلميقصدعندمانصعلىمعاقبةف

                                                           

1 - Rudolph Hidalgo et autres,op.cit, p : 50 . 

  22: ص ، المرجع السابقعمر سالم، / د-2
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لكن الإشكال يثار في حالة الجرائم غير العمدية المرتكبة في إطار المؤسسة أو 
حيث يسأل عنها ممثل الشخص المعنوي طبقا لما استقر عليه الاجتهاد الشخص المعنوي 

ي هذه الحالة ، ففالمسؤولية الجنائية عن فعل الغيرالقضائي على أساس الخطأ المفترض أو 
، فكيف وي لم يرتكب فعلا ماديا يسأل عنهما دام ممثل الشخص المعن: يطرح السؤال التالي

 ذه الحالة ؟ وهل تظل مسؤوليته الجنائية قائمة ؟ تقوم مسؤولية الشخص المعنوي في ه

فإن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تستبعد  4-444بناء على نص المادة   
مسؤولية الأشخاص الطبيعيين إذا ارتكبوا الوقائع بصفتهم أعضاء في أجهزة الشخص المعنوي 

جويلية  44المؤرخ في  443-04أو ممثلين له، خاصة وأن قانون العقوبات الجديد رقم 
المتعلق بإصلاح الأحكام العامة لقانون العقوبات نص صراحة على شخصية  4004

وأمام استبعاد المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في  4-444المسؤولية الجنائية بموجب المادة 
م قيام عد: " التي تنص على  94فقرة  3-444، بموجب المادة 1ظل قانون العقوبات الجديد

غير أن ذلك أثار شكوكا وانتقادات واسعة بسبب " أي جناية أو جنحة دون قصد ارتكابها 
التخوف من استمرار القضاء في إقرار المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في ظل انعدام الدقة 

، مما جعل المشرع يتدخل للتوضيح ورفع الغموض عن ازدواجية المسؤولية الجنائية 2والوضوح
المسؤولية : " لتصبح كما يلي 4-444من المادة  3الجرائم غير العمدية بتعديل الفقرة في 

فاعلين أو شركاء على الجنائية للأشخاص المعنوية لا تستبعد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين ك
كما قام بتعديل هذه الأخيرة "  3-444، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة نفس الوقائع

بعد الإحالة عليها لتلاءم المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية مع مسؤولية الأشخاص أيضا 
، فأصبح الشخص المعنوي مسؤولا جنائيا عن جميع الجرائم سواء كانت 3الطبيعية ولا تستبعدها

جرائم عمدية أو غير عمدية بشرط أن ترتكب من طرف أجهزته أو ممثليه شخصيا بصفتهم 
                                                           

  22:ص، المرجع السابق، عمر سالم/ د-1
2
-Gaston Stefani, et autres,op.cit ,p : 285. 
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ون استبعاد مسؤوليتهم، فيسأل الاثنان عن واقعة واحدة مما يشكل أشخاصا طبيعيون د
 .ازدواجية فالمسؤولية الجنائية

أما الجرائم غير العمدية التي لم يرتكبها ممثل الشخص المعنوي بنفسه وإنما يسأل عنها   
على أساس الخطأ المفترض أو المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، والمحددة بموجب المادة 

، ولكنهم خلقوا أو لذين لم يتسببوا مباشرة في الضررفإن الأشخاص الطبيعيون ا 443-3
وا التدابير التي تعمل ساهموا في خلق الوضع الذي سمح بحدوث الضرر أو الذين لم يتخذ

، يسألون جنائيًا إذا ثبت أنهم انتهكوا بطريقة متعمدة بشكل واضح التزامًا معينًا على تجنبه
، أو ارتكبوا عليها بموجب القانون أو اللوائح والحذر أو السلامة العامة المنصوصبالحيطة 

، ففي هذه الحالة يسأل الشخص المعنوي كما 1خطأ جسيمًا يعرض الغير لخطر لا يمكن تفاديه
 .يسأل ممثله الشخص الطبيعي أيضا

ية مسؤولة وأخذ بالعمومية، فأصبحت الأشخاص المعنو  وبذلك تخلى عن قاعدة الخصوصية 
جنائيا عن جميع الجرائم مثلها مثل الشخص الطبيعي لا فرق بينهما، باستثناء الجرائم التي لا 

 .تتوافق مع طبيعتها فإنها مستثناة لاستحالة ارتكابها من طرف هذه الأشخاص

وبهذا تم إقرار ازدواجية المسؤولية الجنائية بمساءلة الشخص المعنوي والشخص  
 . الوقائع المرتكبة من طرف هذا الأخير ذاتالطبيعي على 

من قانون العقوبات  مكرر 14من المادة  94الفقرة وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على  
إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي " : الجزائري على

ؤولية فالمشرعالجزائري لميقصدبمس"عل أصلي أو شريك في نفس الأفعالكفا
 .المسؤوليةعلينالأصليينمناالفالشخصالمعنوياستبعاد أو إعفاء

                                                           

مارس  01والمنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  2112مارس  19الصادر بتاريخ  2112-212تم التعديل بموجب القانون رقم  -1
 . 2112ديسمبر  10رخ والذي دخل حيز التطبيق بتا 2112



122 
 

، فإن ى مبدأ شخصية المسؤولية والعقوبةوإذا كان قانون العقوبات الجزائري لا ينص عل
في حالة ارتكاب ممثل الشخص المعنوي  مما يتعينهذه المبادئ لا تحتاج الى نص لتطبيقها، 

جريمة عمدية يسأل مباشرة عن هذه الجريمة وتمتد المسؤولية الجنائية أيضا الى الشخص 
ن أ" : من قانون العقوبات التي تنص على مكرر 14من المادة  94لفقرة المعنويطبقا ل

عل أصلي أو شريك االمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كف
 ".في نفس الأفعال

كما تظهر أهمية هذه القاعدة بشكل خاص في الشركات ذات الشخص الوحيد ففي حالة 
، لجريمة غير العمدية بخطئه الشخصيارتكاب الشريك الوحيد بصفته ممثل الشخص المعنوي ل

 فإن مساءلة الشركة كشخص معنوي كانت ستستبعد مسؤوليته كشخص طبيعي ويفلت من
أن المسؤولية الجنائية للأشخاص : " التي تنص على  4-444من المادة  3لولا الفقرة  1العقاب

وهذا هو السبب " المعنوية لا تستبعد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين كفاعلين أصليين أو شركاء
خص الطبيعي مسؤولية الشخص المعنوي ومسؤولية الشالذي جعل المشرع الفرنسي يجمع بين 

من قانون 3الفقرةمكرر  14المادة  ت عليهنصهذا ما ، و نفس الوقائعوالأفعالالجنائية عن 
 .العقوبات الجزائري 

الخطأ يسأل ويعاقب عنها الشخص المعنوي بموجب نص الجروح و فجريمة القتل الخطأ 
الطبيعي الذي  ، كما يسأل عنها الشخصالمتعلقـة بالقتـل والجـروح الخطـأ 3مكـرر 393المادة 

 . 409-444لمـواد ارتكب الجريمة مادياطبقال

المتعلـق  4044جانفـي  44المؤرخ فـي  0-44القانـون رقـم من  34نصت المادة  كما
شـروط وظـروف العمـل، وضمان أمـن وصحة لنظـم الم، يـة الصحيـة والأمـن وطـب العمـلبالوقا
، وحمايـة العمال ووقايتهـم مـن الأخطار والأمراض يفيـة استخـدام الأجهـزة والآلات، وكالعمال

، كما نصت سير الجزائية عـن أخطائه الشخصيةعلى مسؤولية الموحـوادث العمـل، المهنيـة، 
                                                           

1
- Gaston Stefani, et autres,op.cit ,P : 50. 
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صراحـة وبشكـل صريـح على مسؤوليتـه عـن أخطاء تابعيـه أي المسؤولية الجزائية عـن فعـل 
 :        حيـث نصت على أنـه ة العمالحق بصحتي تلكـل الأضرار العن الغيـر 

، فـي حالـة تهاونـه أو عـدم هللعقوبات المنصوص عليها أدنـا... يتعـرض المسيـر » 
ود اختصاصاتـه فـي هـذا ، وذلـك في حـديـة الصحيـة والأمـن وطـب العمـلمراعاتـه قواعـد الوقا

 .الميـدان

أعـلاه إلى العمال، فإنها تعتبـر ا فـي الفقـرة وعنـدما تنسـب المخالفات المنصوص عليه
ليمات القانونيـة في هـذا ، إذا لـم يتخـذ الإجراءات الضرورية لفـرض احتـرام التعمـن فعـل المسيـر

 .، وعـدم توقيـع العقوبات التأديبية على مرتكبـي هـذه المخالفات المجال

 .« العمال غيـر أنـه لا يسـأل إذا ارتكبـت هـذه المخالفات عمـدا مـن طـرف 

 

 

 

 

 عشــرة المحاضرة الثانية
 إجراءات متابعة الشخص المعنوي جزائيا

  تمهيـــد  
 . تحريك الدعوى العمومية: أولا  

 .تمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية: ثانيا

 .التمثيل القانوني( 1 
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 التمثيل القضائي( 2  

 .  الاختصاص القضائي: ا ثالث 

 .  الاختصاص المحلي (1
 . الاختصاص النوعي (2
 . الاختصاص الشخصي (3

 .التكليف بالحضور والتبليغات: ثالثا

 .الإجراءات القسرية المطبقة على الشخص المعنوي : رابعا

 
 
 
 

 

 

 المحاضرة الثانية عشرة
 إجراءات متابعة الشخص المعنوي جزائيا

 تمهيـــد   
مكرر  14المعنوية بموجب المادة أقر المشرع الجزائري المسؤولية الجنائية للأشخاص 

 . 49/44/4991المؤرخ في  91-41من قانون العقوبات الجزائري بناء على القانون رقم 

كما قام بتحديد القواعد الإجرائية المناسبة لطبيعة الشخص المعنوي من أجل وضع 
ؤرخ في الم 91-41: بموجب القانون رقم  ائية للشخص المعنوي موضع التنفيذالمسؤولية الجن
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فاستحدث فصلا ثالثا جديدا في الباب الثاني من قانون الإجراءات الجزائية  49/44/4991
يتضمن المواد من " ائية للشخص المعنوي ز في المتابعة الج: " قات تحت عنوانالمتعلق بالتحقي

حتى أنه ذهب الى تسبيق قانون الإجراءات على قانون العقوبات  1مكرر 41مكرر إلى  41
 .الترتيبفي 

تطبق على الشخص : " همكرر من قانون الإجراءات الجزائية على أن 41تنص المادة و 
اة ، مع مراعمة المنصوص عليها في هذا القانون المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاك

مما يفيد بأن قواعد قانون الإجراءات الجزائية المتبعة في " الأحكام الواردة في هذا الفصل
مواجهة الأشخاص الطبيعية هي ذاتها القواعد الإجرائية المطبقة في مواجهة الأشخاص المعنوية 

 . التي لا تتوافق مع طبيعته المعنوية، أو ما ورد بشأنه نص خاصتلك باستثناء 

الواقع واستحالة مثوله أمام مختلف الجهات وأمام الانعدام المادي للشخص المعنوي في  
كيف تحر  الدعوى : جزائية، فإن الأسئلة المطروحة هيالقضائية خلال مراحل المتابعة ال

العمومية ضد الشخص المعنوي، وكيف يتم تكليفه بالحضور وتمثيله أمام الجهات القضائية 
بيق الإجراءات القسرية عليه؟ وما وكيف يتم تبليغه بالأوامر والأحكام الفضائية ؟ وهل يمكن تط

التي ؟و ه؟ وما هي العقوبات المطبقة عليهضائية المختصة بمتابعته والحكم عليقالجهات الهي 
 :فيما يلي  يهانجيب عل

 .الدعـوى العموميـة: أولا
الدعوى العمومية هي الوسيلة أو مجموعة الإجراءات التي تهدف الى اقتضاء حق 
المجتمع في توقيع العقاب على الجاني، وهو الحق الذي يترتب للمجتمع بمجرد وقوع الجريمة، 

في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها هتمثلو المجتمع التي تنوب الجهة والنيابة العامة هي 
الصادرة بشأنها الى غاية  التكفل بتنفيذ الأحكامو ة صدور حكم نهائي وبات، ومتابعتها الى غاي

 . ة التنفيذنهاي
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ويمثل النائب العام بنفسه أو بواسطة  ،ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبطية القضائية
وى العمومية، ويتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية عأحد مساعديه في مباشرة الد

 ،1مبها عمله ون دائرة اختصاص المحكمة التي يمارسبقضائية وقاضي التحقيق والضبطية ال
بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد المساهمين في المحلي  موالتي يتحدد اختصاصه

 . أو بمكان القبض على أحدهم هاابارتك

المطبقة مة كالمتابعة والتحقيق والمحاقواعد نفس الإجراءات و طبقعلى الشخص المعنويتو 
مع بعض مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  41لنص المادة طبقا على الشخص الطبيعي 

 . 1مكرر 41الى  4مكرر 41الاستثناءات الواردة بالمواد 

 .تمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية: ثانيا
 أمام استحالة مثول الشخص المعنوي أمام مختلف الجهات القضائية خلال مراحل 

 المتابعة الجزائية أو خلال المحاكمة، فمن يمثل الشخص المعنوي أمام هذه الجهات؟

عادة ما يمثل الشخص المعنوي ممثله القانوني واستثناء يمثله الممثل القضائي، فمن هو  
 الممثل القانوني ومن هو الممثل القضائي للشخص المعنوي؟

 ل القانوني مثمال( 1
المعنوي عادة هو الشخـص الذي توكـل إليه مهمـة إدارة الممثل القانوني للشخص 

قد يكون رئيس الجمعية أو مدير و ،2وتسييـر الشخص المعنوي طبقـا للقانون أو لقانونـه الأساسـي
 .الشركة أو مسيرها أو غيرهما

ويتم اختيار الممثل القانوني للشركة وتعيينه وفقا لأحكام قواعد القانون التجاري ، 
ن طرف الجمعية التأسيسية وقت إبرام العقد التأسيسي، فيرد ذكره في القانون الأساسي باختياره م

                                                           

 .الجزائري  قانون الإجراءات الجزائيةمن  21،  19،  12،  12،   29أنظر المواد  -1
2 - ZerguineRamdane, op.cit ,p : 694. 
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لاحقا بعد في حالة اختياره ،أما تفاقيالممثل الإحالة هذه الفي للشخص المعنوي، ويطلق عليه 
فيعد ممثلا قانونيا فقط  من طرف الجمعية العامةالشخص المعنوي ووضع قانونه الأساسي اءنشإ

 .1تفاقييطلق عليه الممثل الإدون أن 

لينوب الشخص المعنوي ويمثله  2ويشترط في الممثل القانوني أن يكون شخصا طبيعيا
مراحل من بدايتها إلى نهايتها، سواء في الفي الدعوى العمومية المرفوعة ضده عبر جميع 

وكيل الجمهورية،  مرحلة التحريات والتحقيق الأولي أمام الضبطية القضائية، أو عند التقديم أمام
أو عند الاستجواب أمام قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق القضائي، أو عند الاستجواب 

 .النهائي أمام جهات الحكم المختلفة في مرحلة المحاكمة

، فعلى الممثل الجديد انوني للشخص المعنوي أو استبدالهوفي حالة تغيير الممثل الق
لدعوى العمومية أمامها لتتخذ الإجراءات اللازمة إخطار الجهة القضائية التي تكون ا

 .3لاستبداله

 

 

 ل القضائي مثمال( 2
الممثل القضائي للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يتم تعيينه من طرف 
رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المدعي المدني لتمثيل 
الشخص المعنوي في حالة ما إذا لم يقم الشخص المعنوي باختيار ممثله القانوني وفقا 

الحالات الاستثنائية التي يكون منصب الممثل القانوني  للقانون أو لنظامه الأساسي في

                                                           

دراسة مقارنة، دار الفكر  -ا وحدود الاحتجاج بهاشروط اكتسابه-محمود مختار أحمد بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية/ د -1
 . وما بعدها 22: ص 0992العربي، القاهرة 

 من قانون الإجراءات الجزائية 2فقرة  2مكرر 22أنظر المادة  -2
 .من قانون الإجراءات الجزائية  1فقرة  2مكرر 22أنظر المادة  -3
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شاغرا كما في حالة عزله دون اختيار بديل له أو عندما يكون الممثل القانوني ذاته محل 
متابعة بنفس الجريمة المتابع بها الشخص المعنوي، أو متابعا بجريمة أخرى مرتبطة بها 

حالة تعارض أو تنافي بين المصلحة  حيث لا يجوز له تمثيل الشخص المعنوي في لوجود
الشخصية للمثل القانوني ومصلحة الشخص المعنوي، ويتم تعيين هذا الممثل من بين 

، لضمان تمثيل الشخص المعنوي أمام 1مستخدمي الشخص المعنوي لحل مشكلة التنافي
 .القضاء الجزائي وضمان الدفاع عن مصالحه
أن لا يأخذ الأمر ببساطة لكون الأمر لا يعنيه وعلى الممثل سواء القانوني أو القضائي 

شخصيا، وأن يعتبر نفسه ممثلا فعليا للشخص المعنوي وأن يدافع عنه، وعن حقوقه 
 .ومصالحه بشكل جدي دون تهاون 

 الاختصــاص: ثالثا
الصلاحية التي يمنحها القانون لجهة قضائية للفصل في الاختصاص القضائي هو 

من فكل جهة قضائية مختصة بالفصل في الدعوى العمومية المرفوعة أمامها قضايا محددة، 
، أو من حيث ة المطروحة عليهامحيث نوع الجري أو من، المتهمين أمامها حيث الأشخاص

 .2الجريمةتفيه وقعالذي مكانال

من حيث الأشخاص المتهمون إن كانوا أحداثا أم راشدون، مدنيون أم عسكريون وقت 
الجريمة، أو من حيث نوعية الجرائم ودرجة خطورتها جنايات أو جنح أو مخالفات، ، ارتكاب 

 .أو من حيث المكان أو الرقعة الجغرافية التي يمتد إليه اختصاص الجهة القضائية

 الاختصاص الشخصي (1
التي تختص الجهة ن ميالأشخاص المته،تحديد فئة يقصد بالاختصاص الشخصي 

 ن وقت ارتكاب الجريمة،ين أم عسكريين، مدنيينوا أحداثا أم راشدإن كاالقضائية بمحاكمتهم 

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية 1مكرر 22أنظر المادة -1
 . 92: ص  0999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  2محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  -2
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فمحكمة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث، والمحاكم العادية تختص بالنظر في 
قضايا الراشدين، وتختص المحاكم المدنية بالنظر في قضاياالمدنيين، وتختص المحاكم 

 .العسكريينالعسكرية بالنظر في قضايا

تحديد الأشخاص المعنوية في موضوعنا هذا هو د بالاختصاص الشخصي و قصالمأما  
،وللجهات القضائية سلطة ضدهاومباشرة الإجراءات الجزائية قضائيا، التي يمكن متابعتها 
 .في مواجهتهاائية ز ر أحكام جاصدإو وصلاحية محاكمتها 

معنوية أشخاص يوجد نوعان من الأشخاص المعنويةكما بيناه سابقا، وفي هذا المجال  
الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية : ،وهيمستثناة من المسؤولية الجنائيةعامة 

، الحكم عليها بموجب أحكام جزائية لا يمكن متابعتها أو مباشرة الإجراءات الجزائية ضدها أوف
تحريكالدعوى العمومية ضدها، والمحكمة إذا طرحت يابة العامة في مما يشكل قيدا على حق الن

 14طبقا للمادة الاختصاص الشخصيقضايا فيها المتهم شخصا معنويا عاما، قضت بعدم عليها 
 .مكرر

كون ة مختصة بالنظر في القضايا التي يالمحاكم والجهات القضائية المختلفهذه وتبقى  
 . متابعةمحل معنويالص شخالفيها 

 

 

 الاختصاص النوعي (2
على مختلف الجهات القضائية  يقصد بالاختصاص النوعي توزيع النظر في الجرائم 

 41،وطبقا لنص المادة الى جنايات وجنح ومخالفاتمن حيث نوعية الجرائم ودرجة خطورتها
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فإن القواعد المطبقة على الشخص الطبيعي هي ذاتها 

 .الإجراءات المطبقة على الشخص المعنوي 
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بالنظر في الجنايات والجرائم الموصوفة إرهابية أو الابتدائية تختص محاكم الجنايات ف 
لا تحكم بعدم و  الجنح والمخالفات المرتبطة بها،تنظر حتى في هي صاحبة ولاية عامة ،و تخريبية

، من طرف غرفة الاتهام فقط وتحال إليها القضايا الموصوفة جناياتالنوعي، الاختصاص
 ، ويطعن فيالاستئنافية باعتبارها محاكم الدرجة الثانيةمحاكم الجنايات وتستأنف أحكامها أمام 

 .بالنقض أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا أحكامها

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أن المحكمة تختص  344وتنص المادة  
، حيث يختص قسم الجنح  بالنظر في الجنح والمخالفات المرتبطة الجنح والمخالفاتر في بالنظ

قسم المخالفات أما بعدم الاختصاص النوعي،  تبأن القضية تشكل جناية قضلها بها وإن تبين 
تشكل جنحة المطروحة أمامه إن تبين بأن القضية و يختص بالنظر في المخالفات وحدها، ف

 .   1نوعييقضى بعدم الاختصاص ال

جلس مالغرفة الجزائية بالأمام وتعتبر المحكمة درجة محاكمة أولى تستأنف أحكامها  
 . ويطعن في قراراتها بالنقض أمام غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلياالقضائي، 

درجة من درجات التقاضي لكونها لا تنظر في وقائع الدعوى من  المحكمةالعليا تعدولا  
جديد، وإنما هي هيئة قضائية تسهر على رقابة تنفيذ القوانينتنفيذا سليما،بهدف تأصيل المبادئ 

 .2القانونية والتنسيق بين الهيئات القضائية المختلفة

لجهات القضائية ويتابع الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي أمام جميع هذه ا 
 . بما يتناسب مع الجريمة التي ارتكبها والتهمة المنسوبة له

 . الاختصاص المحلي (3

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية  192والمادة  129مادة أنظر ال -1
 . 002: ص  0992عات الجامعية، الجزائر ، ديوان المطبو  2نظير فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري، ط / د -2
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ويطلق عليه الاختصاص الإقليمي أو الاختصاص المكاني، ويتحدد بالرقعة    
الجغرافية التي تبسط عليها الجهة القضائية سلطة النظر في الجرائم الواقعة على ترابها، دون 

 . الى حدود اختصاص جهة قضائية أخرى  أن تتجاوزها
والقاعدة العامة أن المحاكم الجزائرية تختص بالنظر في الجرائم الواقعة على إقليم   

الدولة الجزائرية البري والبحري والجوي، مهما كانت جنسية وصفة مرتكبها، ما عدا من 
 .استثني قانونا

على ةص المعنوياشخلأطرف اللجرائم المرتكبة من الاختصاص المحلي ويتوزع   
 4مكرر 41حكام المادة طبقالأأقسام المحاكم والغرف الجزائية ومحاكم الجنايات الجزائرية، 

 :بين ثلاث حالات هي ن الإجراءات الجزائية الجزائري،من قانو 
وهي الحالة التي تتم فيها متابعة الشخص المعنوي بمفرده دون متابعة  :الحالة الأولى 

شخص طبيعي آخر معه، ويتحدد فيها الاختصاص المحلي للمحكمة التي  ممثله أو أي
ارتكبت في دائرة اختصاصها الجريمة، ويأتي هذا المعيار في الأهمية الأولى وذلك للمبررات 

 :  الآتية 
ففي مكان وقوع الجريمة يسهل جمع الأدلة عنها، وفي مكان وقوع الجريمة يسهل العثور 

هل عليهم حضور المحاكمة ، وضمان تحقيق الردع العام بالحكم على شهود الواقعة ، ويس
 .1بالعقوبة في نفس المكان الذي وقعت به الجريمة

ويتحدد فيها الاختصاص المحلي للمحكمة التي يوجد بها المقر الرئيسي  :الحالة الثانية 
ة أو للشخص المعنوي، واستبعاد المحاكم التي تقع في دائرة اختصاصها المقرات الفرعي

 . الجهوية

للشخص المعنوي الاجتماعي  مقرالويقصد المشرع بهذا المعيار، المكان الذي يقع فيه  
 .ن أن تتواجد على مستوى هذا المقريسهل الحصول على الأدلة التي يمكحتى 

                                                           

سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر / جلال ثروت و د/ د - 1
 . 222 :ص 0992والتوزيع، بيروت، لبنان 
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الحكم عندما يكشف ى تحقيق الردع العام والخاص أيضا، كما يؤدي هذا المعيار ال  
أمام الجميع بموطنه ومقره الرئيسي الذي يعرف به عند أغلب على حقيقته الشخص المعنوي 

 .الناس

هي حالة ما إذا كان الشخص المعنوي متابعا في الوقت ذاته مع ممثله أو  :الحالة الثالثة 
مع أعضاء أجهزته الطبيعيين أو أي شخص طبيعي آخر، فإن المحكمة المرفوعة أمامها 

 .دعوى الأشخاص الطبيعية تختص أيضا بمتابعة الشخص المعنوي 
جراءات الجزائية من قانون الإ 340ويمتد الاختصاص المكاني للمحكمة طبقا للمادة 

، في جرائم المخدرات والجريمة اختصاص محاكم أخرى من دائرة اختصاصها الى دائرة 
المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم 

 . تبييض الأموال والإرهاب ، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف 
ما إذا كان الاختصاص بين القانون الجزائري والقانون الأجنبي في حالة  أما بخصوص تنازع

، فإن قواعد الاختصاص قد فصلت فيها مسبقا طبقا لمبدأ إقليمية الشخص المعنوي أجنبيا
النص الجنائي باعتباره المبدأ الأساسي ، وفي حالة عدم كفايته تأتي بعده المبادئ الاحتياطية 

الجنائي ، ثم مبدأ عينية النص الجنائي ، وأخيرا مبدأ شمولية أو  المتمثلة في شخصية النص
 .عالمية النص الجنائي 

ومن جهة أخرى فقد اشترط القانون وبناء على مبدأ الإقليمية فإن كل الجرائم الواقعة على 
إقليم الدولة الجزائرية يختص القضاء الجزائري بالفصل فيها ، بغض النظر عن مرتكبها سواء 

زائريا أو أجنبيا وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، طبقا لمبدأ سيادة الدولة على كان ج
 .إقليمها

 التكليف بالحضور والتبليغات: ثالثا
في قانـون الإجـراءات مكرر على تطبيق القواعد المنصوص عليها  41تنص المادة 

على الشخص المعنوي في المتابعة والتحقيق والمحاكمة مع مراعاة أحكام الفصل الثالث  المدنية
من قانون  130بالرجوع الى نص المادة المتعلق بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي، و 
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قانون الإجراءات المدنية في مواد يتبين بأنها تحيل الى تطبيق أحكام  الإجراءات الجزائية
 .والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين واللوائح التكليف بالحضور

وبناء على ذلك يتم تكليف الشخص المعنوي بالحضورمن طرف النيابة العامة بواسطة 
كتابة الضبط عن طريق محضر قضائي يسلم لممثل الشخص المعنوي شخصيا أو لمن هو 

م بواسطة الضبطية القضائية في حالة مخول بالاستلام قانونا كالمكلف بالمنازعات، أو يسل
التكليف بالحضور البيانات الضرورة أو بواسطة الأجهزة المخولة قانونا، على أن يتضمن 

 :الآتية

 . تسمية الشخص المعنوي وطبيعته ومقره الإجتماعي  (4
 .إسم ولقب الشخص الذي تلقى التبليغ (4
 .مدنيا صفة المكلف بالحضور إن كان متهما أو ضحية أو مسؤولا  (3
 .الوصف القانوني للواقعة محل الدعوى، والنص القانوني الذي يعاقب عليها (1
 .المحكمة المرفوع أمامها النزاع  (1
 .مكان وزمان وتاريخ الجلسة (4

عدم الحضور : كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم الى الشاهد التنويه بأن 
 .قب عليها قانوناأو رفض الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة معا

إضافة الى تحرير محضر تسليم التكليف بالحضور ، إذا تم تسليمه بواسطة المحضر 
 : القضائي يتضمن البيانات الآتية 

اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ  (4
 .الرسمي وساعته 

 .شخص المبلغ له تسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، واسم ولقب ال (4
 .تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها (3
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توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة الى الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان  (1
 .رقمها، وتاريخ صدورها 

 .توقيع أو بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر  (1

عن طريق إجراءات التلبس أو أما في حالة متابعة الممثل كمسؤول عن الجريمة وإحالته 
المثول الفوري فإنه لا يوجد قانونا ما يمنع  خضوع  الشخص المعنويلهذه الإجراءات إذا كانت 
متابعتها ضرورية ولازمة ، مع مراعاة خصوصيات الشخص المعنوي المنصوص عليها قانونا 

 .والمذكورة سابقا 

يةفإن التبليغات أيضا تتم بموجب من قانون الإجراءات الجزائ 130وتطبيقا لنص المادة 
خالفة لذلك في القوانين ، ما لم توجد نصوص منون الإجراءات المدنية والإداريةقاأحكام 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن التبليغ الرسمي  194، وبالرجوع الى المادة واللوائح

القرارات تتم بموجب محضر يعده  للعقود القضائية وغير القضائية أو الأوامر أو الأحكام أو
المحضر القضائي بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يتضمن على أن يتضمن المحضر 

 : الرسمي البيانات الآتية 

 .اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه ( 4

 .تاريخ التبليغ بالحروف وساعته ( 4

 .عنويا تذكر تسميته وطبيعته ومقره ، وصفة ممثلهإذا كان طالب التبليغ شخصا م( 3

تسمية الشخص المعنوي وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص ( 1
 . الذي تلقى التبليغ

 .له اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ أو صفته ( 1
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على حالة استحالة التوقيع توقيع أو بصمة الشخص الذي تلقى التبليغ في ( 4
 .المحضر

 .بيان طبيعة الوثيقة الي تثبت هويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها ( 0

 .الإشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له ( 4

يجب أن يتم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه  194كام المادة حوطبقا لأ 
 .التبليغ الرسمي شخصيا

أو لتبليغ الى ممثله القانوني ، إذا سلم محضر االتبليغ الى الشخص المعنوي شخصياويعتبر 
، ولهذا يجوز تبليغ الشخص المعنوي الخاص في ي شخص مفوض تم تعيينه لهذا الغرضلأ

 .أي مكان يوجد فيه ممثله القانوني أو المفوض من طرفه لتلقي هذه التبليغات 

كمسـؤول عـن الجريمـة وإحالتـه عن طريـق  قانونيالممثل الأمـا فـي حالـة متابعـة  
، فإنـه لا يوجـد قانونـا ما يمنـع  خضـوع  الشخـص المعنـوي ـراءات التلبـس أو المثول الفوري إج

، مع مراعـاة خصوصيـات الشخـص المعنـوي كانـت متابعتـها ضروريـة ولازمـةلهـذه الإجـراءات إذا 
 .المنصـوص عليـها قانـونا

هل بإمكان الشخص الطبيعي الممثل للشخص المعنوي أن : السؤال المطروح هو لكن 
أمام المجتمع وأمام المحاكم، أم يبقى دوره  يلعب دور كبش الفداء، أي بدور المتهم الحقيقي

 .مجرد دور تمثيلي فقط 

 الإجراءات القسرية المطبقة أمام التحقيق: رابعا
ممثل الشخص المعنوي متابعا بنفس الجريمة أو بجريمة أخرى  ما إذا كان ةفي حال

مثل الشخص له في هذه الحالة أن يلا يجوز ف، جريمة المتابع بها الشخص المعنوي مرتبطة بال
، ويكون الممثل متهما عاديا مثله مثل أي متهم آخر يمكن تعرضه بسبب حالة التنافيالمعنوي 
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أو الوضع تحت الرقابة القضائية ضع بالحجز للنظر لجميع أنواع الإجراءات القسرية كالو 
 .والحبس المؤقت 

، ففي هذه الحالة لا يجوز الشخص المعنوي غير متابع جزائيا ما إذا كان ممثلأ
، وإنما يتم إخضاعه رية التي يخضع لها المتهم العاديإخضاعه لأي إجراء من الإجراءات القس

توفير جميع الضمانات القانونية له لتأمين حقه في  ، معفقط للإجراءات التي يخضع لها الشاهد
اه أو كل ما من شأنه الدفاع عن حقوق ومصالح الشخص المعنوي بعيدا عن أي ضغط أو إكر 

لشخص تبقى دائما بصفته ممثل ل، مما يجعل الإجراءات المتخذة في مواجهته إضعاف موقفه
 .1لمعنوي المعنوي وليس مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها الشخص ا

ويمكن فقط في حالة تخلفه عن الحضور أمام قاضي التحقيق أو جهة الحكم أن تصدر 
، وهو نفس الإجراء بواسطة القوة العمومية بشأنه أمر ضبط وإحضار لإجباره على الحضور

 .ه ضد الشاهد في حالة رفضه الحضورالذي يمكن اتخاذ

فإنه لا يمكن اتخاذ بعض الإجراءات  ةالمعنوي أما الشخص المعنوي ذاته فنظرا لطبيعته
، لرقابة القضائية أو الحبس المؤقتاكالوضع في الحجز تحت النظر، أو القسرية في مواجهته 

 : الآتيةلتزاماتأو أكثر من الا اتتزاملالاأحد غير أنه يمكن لقاضي التحقيق أن يلزمه ب

 إيداع كفالة -4
 .عينية لضمان حقوق الضحية  تأميناتتقديم  -4
حقوق الغير الحسن  و استعمال بطاقات الدفع مع مراعاةمن إصدار الشيكات أ المنع -3

 .النية 
 .أو الإجتماعية المرتبطة بالجريمةالمنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية  -1

                                                           

 . 229: ص  2112جراءات الجزائية، دار الخلدونية، الجزائر، ، الوجيز في شرح قانون الإطاهري سيف - 1
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وفي حالة مخالفة الشخص المعنوي لأي تدبير من التدابير المتخذة ضده يعاقب بغرامة 
ألف دج بأمر من قاضي التحقيق بعد أخذ  199ألف دج و 499مالية تقدر بمبلغ يتراوح بين 

 . 1رأي وكيل الجمهورية

 

 

 

 

 

 

 رةعشالثالثةالمحاضرة 
 وي ــص المعنــق على الشخــزاء المطبــالج

 تمهيـــد  
 .العقوبـة الأصليـة : أولا  

 . العقـوبات التكميليـة : ثانيا  

 .  حـل الشخـص المعنـوي  (1
 .   غلق المؤسسة (2
 .  الإقصـاء مـن الصفقـات العموميـة (3

                                                           

 .من قانون الإجراءات الجزائية 2مكرر  22لمادة أنظرا-1
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 المنع مـن مزاولـة نشـاط أو عـدة أنشطـة مهنية أو اجتماعية   (4
 مصـادرة   (5
 الوضـع تحـت الحراسـة القضائيـة   (6
 نشـر حكـم الإدانـة  وتعليـقه (7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رةعشـالثالثةالمحاضرة 
 الجزاء المطبق على الشخص المعنوي 

 تمهيـــد 
المطبقـة علـى الشخـص المعنـوي عـن العقوبـات المطبقـة عـن الشخـص  تختلـف العقوبـات

، وذلك لاختـلاف طبيعـة كـل واحـد منهمـا إذ لا يمكـن ـم اتفـاقهمـا فـي بعـض الأحيـانالطبيعـي رغ
، ويلاحـظ أن العقوبـات المطبقـة علـى و الإعـدام علـى الشخـص المعنـوي تطبيـق عقوبـة الحبـس أ

بالنسبـة  49/44/4991 المـؤرخ فـي 41-91المعنـوي والمستحدثـة بمـوجب القـانـون الشخـص 
بالنسبـة للجنـايات والجنـح هـي  49/44/4994المـؤرخ فـي  43-94، والقـانـون للمخـالفات

 4مكـرر 44مكـرر فـي الحالـة الأخيـرة ، والمـادة  44العقـوبات المقـررة بمـوجب أحكـام المـادة 
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مكـرر مـن قانـون العقـوبات دون وجـود نـص  44بـة للمخالفـات بمـوجب أحكـام المـادة بالنس
، أو تحديـد المخـالفات التـي يعـاقب ميـع المخـالفاتصـريح علـى التجريـم يقـابل نـص العقـاب لج

ع أحكـام بقا مـعليهـا الشخـص المعنـوي علـى سبيـل الحصـر كمـا فعـل مـع الجنـايات والجنـح تطـا
، م بأحكـام نفـس المـادة مـن جهـةقـد يصطـدالتبـاس أو غمـوض ، ولـرفع أي مكـرر 14المـادة 

لا جريمـة ولا عقوبـة ولا » : وبأحكـام المـادة الأولـى مـن قانـون العقوبـات التـي تنـص علـى أنـه
 .« تدابيـر أمـن بغيـر قانـون 

 . العقوبـة الأصليـة: أولا 
يتبيـن  4مكـرر 44، والمـادة 4مكـرر 44مكـرر ، والمـادة  44ة إلى أحكـام المـاد بالرجـوع

، ـوي وهـي الغرامـة الماليـة فقـطأن المشـرع قـد أخـذ بأحـاديـة العقوبـة الأصليـة للشخـص المعن
 .والتي تمـس الشخـص المعنـوي في ذمتـه الماليـة 

النقوديقدره الحكم القضائي من  ادفع مبلغأن يبة هي إلزام المحكوم عليه ة الماليفالغرام
المعنـوي باعتبـارها عقوبة ص مة أهم عقوبة تطبق على الشخر الغرا، وتعتب1ةلصالح خزينة الدول
، ومـن انت مخـالفات أو جنـح أو جنايـاته في جميـع أنـواع الجرائـم سـواء كـأصلية ، وتطبق علي

المعنـوي هـو ضخـامتها ممـا قـد يؤثـر على رأسمـال الشركـة مخـاطر الغرامـة بالنسبـة للشخـص 
 .2التي تجـد نفسهـا أمـام البحـث عـن أمـوال لدفعـها أو تواجـه قـدرها المحتـوم وهـو الحـل

ى إل( 94)دة ي المخالفات أو الجنح أو الجنايات من مرة واحواء فالغرامة س غبلويقدر م 
، وفي حالة لى الشخص الطبيعي في نفس الجريمةعمرات الحد الأقصى المفروض ( 91)

حددتها في  4مكرر 44الجنايات والجنح التي لا ينص فيها المشرع على الغرامة فإن المادة 
يات دج مليون دج بالنسبة للجنا 4.999.999دج وفي الجنايات بـ  199.999الجنح بـ 

                                                           

 . 902: محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص/د -1
2 - Rudolph Hidalgo , Guillaume Solomon , op.cit,p : 22 . 
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نسبة للجنايات المعاقب دج مليوني دج بال 4.999.999، والمعاقب عليها بالسجن المؤقت
 .دامعليها بالمؤبد أو الإع

 العقـوبــات التكميليــة:اثاني
المعنوي فـي المخـالفات هـي مصـادرة الشـيء صالعقـوبات التكميليـة المطبقـة على الشخـ

ج عنـها فقـط، وهـي العقوبـة المنصـوص عليهـا بمـوجب ارتكـاب الجريمـة أو نت المستعمـل في
 . 4مكـرر 44المـادة أحكـام 

فـي حيـن أن العقـوبات التكميليـة في الجنـح والجنـايات والمحـددة فـي الفقـرة الثانيـة مـن 
 :مكـرر هـي 44المـادة 

 .حـل الشخـص المعنـوي   -0

 .سنـوات  91غلـق المؤسسـة أو فـرع مـن فـروعهـا لمـدة لا تتجـاوز  -2

 .سنـوات  91لا تتجـاوز الإقصـاء مـن الصفقـات العموميـة لمـدة  -1

المنـع مـن مزاولـة نشـاط أو عـدة أنشطـة مهنيـة أو اجتماعيـة بشكـل مباشـر أو غيـر مباشـر ،  -2
 .سنـوات  91نهائيـا أو لمـدة لا تتجـاوز 

 .مصـادرة الشـيء الـذي استعمـل في ارتكـاب الجريمـة أو مـا نتـج عنـها  -2

 .نشـر وتعليـق حكـم الإدانـة   -2

سنـوات، وتنصـب الحراسة على ممارسة  91ع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز الوض -9
 .النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الـذي ارتكبـت الجريمة بمناسبته

فالحكم بهـذه العقوبات التكميلية جوازيـا للمحكمة أن تحكم به أو لا تحكم بـه، وعنـدما 
أو الشـيء  الوسيلـة التـي ارتكبـت بهـا الجريمـة ةالحكـم بمصـادر تحكـم بـه فـي المخالفـات لا يتعـدى 

، فـي حيـن فـات محـددة فـي المصـادرة فقـط، أي العقوبـة التكميليـة فـي المخالالنـاتج عـن الجريمـة
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دة أو أكثـر مـن العقـوبات التكميليـة المذكـورة سابقـا فـي المحكمـة يمكنـها أن تحكـم بواح أن
 :يات والجنـح ، والتي يمكـن تفصيلـها فيـما يلـي الجنـا

عـن  ، وتوقيفـهلشخص المعنـوي يعني إنهاء وجـودهحـل ا: حـل الشخـص المعنـوي  (1
قيقيـة بالنسبـة للشخـص ، ولهـذا اعتبـرها البعـض بأنهـا عقوبـة إعـدام حالنشـاط بصفـة دائمـة

، والتـي نـص عليهـا المشـرع الفرنسي فـي حالتيـن أنجـع عقوبـة للتخلـص مـن إجـرام، وهـي المعنـوي 
خـص المعنـوي هو الحالـة الأولـى إذا كـان الهـدف من إنشـاء الش 30-434فقـط بموجـب المـادة 

واعتبـرهـا المشـرع الفرنسي فـي ) ، والحالـة الثانيـة إذا تحـول عـن هدفـه المشـروع ارتكاب الجرائـم
 .1(رتكـاب الجرائـم هـذه الحالـة إلي هـدف ا

يقصـد بغلـق المؤسسـة منعهـا مـن ممارسـة النشـاط الـذي كـان قائمـا :ةغلق المؤسس(2
سنـوات فـي  91قبـل الحكـم  ومدتـه فـي القانـون الجـزائـري بالنسبـة للشخـص المعنـوي لا يتعـدى 

 .30-434الجنـايات والجنـح ، وقـد نـص عليهـا المشـرع الفرنسي في المـادة 

ويعـاب على هـذه العقوبـة أنها تمتـد لتمس بأشخـاص آخـرين أبريـاء فيتـأثر بهـا دائـن 
إجباريـة ويفقـدون ، والعمـال الذيـن يدخلـون بطالـة ـذي لـم يتقـاضى الثمـنالشركـة والبـائع ال
فـي حالـة الضـرورة في ، ولهـذا يـرى بعـض الفقهـاء التقليـل مـن هـذه العقوبـة إلا منـاصب عملهـم
 . 2الجرائـم الخطيرة

ويقصـد بـه حرمـان الشخـص المعنـوي ومنعـه :الإقصـاء مـن الصفقـات العموميـة( 3
، بصفـة مباشرة أو غيـر مباشـرة لمدة لا في صفقـة مـن الصفـات العموميـة مـن المشاركـة

 .سنـوات  91تتجـاوز 

                                                           

1 - Rudolph Hidalgo , Guillaume Solomon , op.cit,p : 22 . 

، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 8، ط (القسم العام)شرح قانون العقوبات ،محمود محمود مصطفى/ د -2

 . 227: ص   2876مصر 
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يقيد هو تدبير : المنع مـن مزاولـة نشـاط أو عـدة أنشطـة مهنية أو اجتماعية  (4
مـن مزاولـة نشاط أو عـدة أنشطة مهنية أو اجتماعيـة بشكـل حرية الشخص المعنوي بمنعه 

بعد أن تثبت العلاقة بين ممارسة هذا العمل أو النشاط وبين الجريمة مباشـر أو غيـر مباشـر 
، 1الخشية من ارتكاب جرائم جديدة في حالة تركه يواصل نشاطه أو عمله المرتكبة في حالة

ـة محـددة سـواء معنـوي مـن ممارسـة نشـاط أو مهنهـو منـع الأشخـاص المكونيـن للشخـص الف
ين أو أشخاص طبيعييـن يبطريقـة مبـاشرة أو بطريقـة غيـر مباشـرة أي بواسطـة أشخـاص اعتبـار 

 .،2سنـوات91هذه المدةلا تتجـاوز على أن حكـمموجب ةبحددملمـدة آخريـن 

عرف المشرع الجزائري :هاتج عنانالستعمل في الجريمة أو لممصـادرة الشيء ا (5
الأيلولـة النهائيـة لمـال أو مجموعـة أمـوال معينـة أو مـا يعادلـها عنـد الاقتضاء : ) بأنهاالمصـادرة 

 .3(بموجب حكـم قضـائي إلـى الدولـة أي إلـى الخزينـة العموميـة

استحواذ الدولة على أموال مملوكة للغير، قهرا وبلا مقابل، إذا ) ويعرفها الفقه بأنها 
 .4(كانت تلك الأموال ذات صلة بجريمة اقترفت أو أنها من الأشياء المحرمة قانونا

 فـي ستستعمـلوقـد تكـون المصـادرة ذاتـه أو الأشيـاء التـي ارتكبـت بهـا الجريمـة أو كـانت 
، كمـا يمكـن أن تكـون المصـادرة أيضـا لقيمـة الوسيلـة أو الأشيـاء التي الجريمـة فـي حالـة الشـروع

ارتكبـت بهـا الجريمـة إذا لـم يتـم ضبـطـها أو تـم بيعـها أي أنها تمتـد إلـى مصـادرة مـا نتـج عـن 
 .الجريمـة 

ة الجـاني في القـانون العـام واستئصـال أسبـاب ـط عزيمـثبيوالقصـد مـن هـذه العقوبـة ت
، والقاعـدة ر على حقـوق الغيـرالجريمـة ، وهـي لا تمـس أمـوال الشخـص المعنـوي لمـا لهـا مـن أثـ

                                                           

 0992، الجزاء الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  2جـ  -القسم العام  –عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري / د -1
 . 292: ص

 . 91 -92: ص ،المرجع السابق، معمر سال/ د -2
 .انون العقوبات الجزائري من ق 02أنظر المادة  -3
 . 290 :، ص المرجع السابقعبد الله سليمان،/ د -4
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العامـة هـي المصـادرة لا توقـع إلا على الأشيـاء المضبـوطة فقـط في حيـن أنـه فيـما يخـص جرائـم 
مكـرر علـى مصـادر الشـيء الـذي استعمـل في  44صـت المـادة الشخـص المعنـوي حيـث ن
 .1الجريمـة أو مـا نتـج عنـه

ويقصـد بـه وضـع الشخـص المعنـوي أو الشركـة : الوضـع تحـت الحراسـة القضائيـة  (6
سنـوات ،  91تحـت حراسـة القضـاء بوضـع نشاطـه تحت المراقبـة القضائيـة كإجـراء وقـائي لمـدة 

ـره البعـض أقـرب إلـى نظـام الرقابـة القضائيـة أو أحـد صورهـا ، وقـد حـدد المشـرع الفرنسي ويعتب
 34-434مضمـون وطريقة الإشـراف القضائي على الشخص المعنوي بمـوجب أحكام المادة 

مـن قانـون العقـوبات وتتمثـل في تعييـن وكيـل قضـائي تنصب مهمتـه في الإشـراف على نشـاط 
أشهر إلـى قـاضي تنفيـذ العقوبـات الـذي يطلـع  94ـص المعنـوي ، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلك الشخ

،  2بـدوره القـاضي الـذي أصـدر الحكم الذي بـدوره قـد يرفع العقوبـة أو يخفضـها أو يستبدلـها
والوضـع تحت الحراسـة يخلـق صعوبـة للشركـة و الوثـوق فيها، وقد استعمـل هـذا النظـام كبديـل 

، ي الجنـح والمخـالفات الاقتصاديةكجـزاء ف 4010عـن الغلـق وقـد أخـذت بـه ألمانيـة في قـانـون 
، لأن الفقـهاء الألمـان ر مستحـب عنـد، وهـو غيـن مديـر للمؤسسـة أو قيـم عليـهاو يتمثـل في تعييـ

 .  3القيـم يكـون علـى نفقـة الشركـة المحكـوم عليـها ممـا يضيـف عليـها أعبـاء جديـدة

يقصـد بـه أن المحكمـة عندمـا تصـدر حكمـا بالإدانـة : نشـر وتعليـق حكـم الإدانـة  (7
ة أو عـدة ، في جريـدفقـطـره كامـلا أو مستخـرج منـه تأمـر بنش( الشركـة)ضـد الشخـص المعنـوي 
، على ألا مـاكن التي يحددهـا الحكـم ذاتـه، أو تـأمر بتعليـق الحكـم فـي الأجرائـد يحـددها الحكـم

 .4، ويكـون ذلك علـى نفقـة الشخـص المعنـوي المحكـوم عليـهـاوز مـدة التعليـق شهـرا واحـداتتج

                                                           

 . 022: المرجع السابق ، ص  ،محمود محمودمصطفى ، شرح قانون العقوبات/ د -1
 . 99: ، ص ، المرجع السابقعمر سالم/ د -2
 . 090: ، شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص  د محمودمصطفىو محم/ د -3
 .الجزائري  قانون العقوبات 09أنظر المادة  -4
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ـن أثـر فعـال في مكافحـة بعـض أنـواع وتكمـن أهميـة نشـر الحكـم وتعليقـه فيمـا لـه م
، فهـو يصيـب المحكـوم عليـه فـي اعتبـاره لـدى لجرائـم الاقتصاديـة على الخصـوصالجرائـم ، وا
، ولا يوجـد مـا هـو أقسـى عليـه مـن أن يسمـع عنـه يعتمـد عليهـم كسب دخله وتنميتـهزبائنـه الـذين 

، ومـن نـه ليـس محـلا للثقـة والائتمانيـق فـي الأماكـن العامـة بأهـؤلاء من خـلال الصحافـة أو التعل
، فالتشهيـر بالمحكـوم عليـه قـد حـده معلقـا علـى واجهـة الشركـةلـم تسمـح لـه الفرصـة لمعرفـة ذلك ي

ي جمهـور الـذيكـون لـه أبلـغ الأثـر مـن العقوبـة الأصليـة التي قـد يظـل تنفيذهـا مختفيـا عـن ال
، وأوصى مؤتمـر رومـا بإدخالـه في قـانون هـذا مـا جعـل الفقهـاء يفضلونـه، و يتعامـل معـه عـادة

 . 1العقوبـات الاقتصـادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 092: محمود محمودمصطفى ، شرح قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص / د -1
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 قائمة المصادر والمراجع

 .النصوص القانونية :أولا  

 .القوانين  - أ
 .قانون العقوبات الجزائري  (4
 .القانون المدني الجزائري  (4
 .الجزائري القانون التجاري  (3
 .قانون العقوبات الفرنسي (1
 .اللبناني قانون العقوبات (1
 .السوري  قانون العقوبات (4
 .الأردني قانون العقوبات (0

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  44/94/4044المؤرخ في  44-44 القانون رقم (4
الصادرة بتاريخ  4044 سنة 4منشور بالجريد ة الرسمية رقم . الاقتصادية

43/94/4044. 
-04المعدل والمتمم للقانون  رقم  4994ديسمبر  41المؤرخ في  94-49 القانون رقم (0

 .المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 4004أفريل  40المؤرخ في  49
المعدل والمتمم للقانون   4994ديسمبر  41المؤرخ في  94-49 القانون رقم (49

 .المعدل والمتممالمتعلق بالأوقاف  4004أفريل  40المؤرخ في  49-04رقم 
 022-22لأمر رقم لتمم المعدل و الم 2112نوفمبر  01في  المؤرخ 02-12قانون رقم ال (44

الجريدة الرسمية المنشور ب .الإجراءات الجزائيةوالمتضمن قانون  0922يونيو سنة  9 في المؤرخ
 .2112نوفمبر  01مؤرخة في ال 90عدد 
-22لأمر رقم لتمم المعدل و لما 2112نوفمبر  01في  المؤرخ 02-12قانون رقم ال (44

الجريدة الرسمية المنشور ب .والمتضمن قانون العقوبات 0922يونيو سنة  9 في المؤرخ 022
 .2112نوفمبر  01مؤرخة في ال 90عدد 
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المتعلق بالوقاية من المخدرات  41/44/4991المؤرخ في  91-44 القانون رقم  (43

 .4991،  43والمؤثرات العقلية ، الجريدة الرسمية ،عدد 
المعدل والمتمم لقانون  49/44/4994المؤرخ في  94-43القانون رقم  (41

 . 4994سنة  41منشور بالجريدة الرسمية رقم . العقوبات 
المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد  4994فيفـري  49المـؤرخ فـي  94-94 القانـون رقـم (41

 .ومكافحتـه
 .المتعلق بالبلدية 4944يونيو سنة  44المؤرخ في  44-49 القانون رقم (44
المتعلق بالجمعيات، منشور بالجريدة  4944يناير سنة  44المؤرخ في  44القانون رقم  (40

 . 41/94/4944الصادرة بتاريخ  4الرسمية رقم 
المتعلق بالولاية، المنشور  2012فبراير سنة  44المؤرخ فـي  44-90 القـانون رقــم (44

 . 10السنة  44العدد  94/4944/ 40بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
 .الأوامر  (40
المتعلق بالأسعار وقمع  4001أفريل  40المؤرخ في  01 -30الأمر رقم  (49

 .الجرائم الخاصة بتنظيم الأسعار
لمؤسسات ا المتعلق بتنظيم 49/94/4994المؤرخ في  91-94 رقمالأمر  (44

 . وتسييرها وخوصصتها الاقتصاديةالعمومية 

المعدل والمتمم للأمر  4993فبراير سنة  40المؤرخ في  93-94الأمر رقم  (44
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  4004يوليو  0المؤرخ في  04-44رقم 

 44ر عدد . ج . الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج 
 . 43/94/4993الصادرة بتاريخ 

افحـة التهريـب المتعلـق بمك 4991أوت  43المـؤرخ فـي  91-94 الأمـر رقـم (43
 .المعـدل والمتمـم



147 
 

41)  
 

 القواميس والموسوعات :ثانيا  

 إبراهيم نجار ، أحمد زكي بدوي ، يوسف شلالا (4
محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء ، قي القانون المدني ، المجلد الثاني ،  (4

 . 4991محمود للنشر والتوزيع ، القاهرة دار 
 المنجد في اللغة والأعلام (3

 بالعربيةالدوريات: ثالثا  

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة عين الشمس ، العدد الأول  (4
 .4009،  34و الثاني ، السنة 

  2006 العددالثاني - 22 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة (4
 .411مجلة القضاء والقانون ، السنة الثلاثون ، العدد  (3
 .4004، المغرب ، جوان  94، السنة  41الإشعاع ، هيئة المحامين بالقنيطرة ، العدد  (1
 بالفرنسية الدوريات: رابعا   
 

ZerguineRamdane, La responsabilité pénale des dirigeants 
desentreprises, revue algérienne des sciences juridiques et 
politiques, institut de droit et des sciences administratives, Ben-
Aknoun, université d´Alger, volume XXXI N° 04, Alger 1993 . 

 الأطروحات والرسائل العلمية: خامسا  
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القانون الجنائي داليا علي سرحان، المسؤولية الجنائية للشركات ومستقبل / د (4
 .للأعمال، دراسة مقانة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة

 -صدر الإسلام والدولة الأموية–مزياني عمار، الجزية والخراج في الإسلام / د (4
مذكرة نهاية السنة التمهيدية للماجيستير، دائرة التاريخ ، معهد العلوم الاجتماعية، 

 .4044جامعة قسنطينة 
، المسؤوليـة الجزائيـة للأشخاص المعنويـة فـي الجرائـم الاقتصاديـة فـي علمـي محمـدال (3

بلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، الجنائـي المغربي ، رسالة لنيل دالقانـون 
جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط ، السنة 

 4004 -04الجامعية 
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في التشريع السوري، موسى أحمد الشبلاق،  (1

 .4944رسالة ماجيستير، مقدمة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مصر ( دراسة مقارنة)

 المراجع العربية : سادسا   

، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية، تأصيل وتفصيل ، ضار ابن خدة  (2
 .4949دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط ، 

احسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، جرائم الفساد ، جرائم / د (6
 .  4990، دار هومة ، الجزائر ،  90، ط  94المال و الأعمال ، جرائم التزوير ، جـ 

المعنوية، دار المعارف، إبراهيم علي صالح ، المسؤولية الجنائية للأشخاص / د (8
 .4049القاهرة، 

أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ط / د (6
 .4044، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  1

اسحاقابراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ط / د (5
 .4009عية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجام4
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سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، المؤسسة / جلال ثروت و د/ د (2
 4004الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 

جمال محمود الحموي وأحمد عبد الرحيم عودة، المسؤولية الجزائية للشركات / د (7
   4991التجارية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن

، دار الفكر  93رؤوف عبيـد ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، ط / د (9
 . 4044العربي ، القاهرة 

، الشركـــة  4رضـا فرج ، شــــرح قانـون العقوبات ، الأحكام العامة للجريمـة ، ط / د  (8
 . 4004الوطنيـة للنشـر و التوزيع ، الجزائـر ، 

قانون الإجراءات الجزائية ، دار الخلدونية ، الجزائر  طاهري سيف ، الوجيز في شرح(49
 ،4991 
مبرو  بوخزنة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مكتبة الوفاء القانونية، / د( 44

 4949الإسكندرية، مصر 

ئية ،دار الثقافة للنشر محمد حماد الهيتي ، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنا/ د(44
 .4991الأردن  ، عمان ،والتوزيع 

محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، / د( 43
 .4041الجزائر 

محمد صبحي نجم،قانون العقوبات، القسم العام،النظرية العامة للجريمة، دار / د( 41
 .4994الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن 

،  4الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون /د( 41
 4044ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع محمد/ د( 44
 .4944، دار النهضة العربية، القاهرة 4المصري، ط
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ي القانون الجزائري محمود حزيط، المسؤولية الجنائية للشركات التجارية ف/ د( 40
 .4943والقانون المقارن، دار هومة، الجزائر 

الأحكام  4محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، جـ / د( 44
 .4000، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة  4العامة والإجراءات، ط 

، مطبعة جامعة 0ط  (القسم العام)عقوبات شرح قانون المحمود مصطفى،  محمود/ د( 40
 .4001القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، مصر 

شروط اكتسابها -محمود مختار أحمد بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية/ د( 49
 .4041دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة  -وحدود الاحتجاج بها

نون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، محمود نجيب حسني، شرح قا/ د( 44
 .4944القاهرة
 -صدر الإسلام والدولة الأموية–مزياني عمار، الجزية والخراج في الإسلام / د( 44

مذكرة نهاية السنة التمهيدية للماجيستير، دائرة التاريخ ، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة 
 .4044قسنطينة 

، المسؤولية الجنائية، مؤسسة  4القانون الجنائي العام، جـ  مصطفى العوجي،/ د( 43
 .4041نوفل، بيروت، لبنان 

مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، مؤسسة نوفل، / د( 41
 .4044بيروت، لبنان 

، ديوان  4نظير فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري، ط / د( 41
 4004ات الجامعية، الجزائر المطبوع

عبد الرؤوف مهدى ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ، منشأة / د( 44
 . 4004المعارف ، الاسكندرية ، مصر 

،  4جـ  -القسم العام  –عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري / د( 40
 4001ئر الجزاء الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا
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 .4049عبد المنعم فرج الصدة ، مبادئ القانون ، دار النهظة العربية ، القاهرة / د( 44
عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني / د( 40

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1الهبة والشركة، جـ 
، داري ، ديوان المطبوعات الجامعيةالقانون الإعمار عوابدي ، دروس في / د( 39

 .4000الجزائر 
عمر سالم، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وفقا لقانون العقوبات / د( 34

 4001الفرنسي الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 
المسؤولية  فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، النظرية العامة للجريمة، /د( 34

 .4000والجزاء، جامعة الاسكندرية
هيثم سمير عالية، القانون الجزائي للأعمال، دراسة مقارنة، ط /سمير عالية، أ/ د( 33
 .4944، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 4
 .4000، دار الفكر، بيروت، لبنان،  3السيد سابق، فقه السنة، جـ ( 31
ائية للشخص المعنوي، دار الهدى، عين مليلة، صمودي سليم، المسؤولية الجز ( 31

 . 4994الجزائر 

 المراجع الفرنسية: سابعا  

1- Coralie Ambroise-Casterot , Droit pénal spécial et des affaires, 
Galino, Paris, 2008 

2-Frédéric Desportes, Francis le gunehec, le nouveau droit pénal, T1, 
economica, Paris 1994, 

3- Gaston Stefani , Georges Levasseur , BérnardBouloc , Droit Pénal 
Général , 20eme éd , Précis Dalloz  , Paris  2007. 
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4-Gerhard Dannercher, la Responsabilité Pénale dans l’entreprise vers 
un espace judiciere européenne unifie, in le Responsabilité Pénale 
dans l’entreprise vers un espace jucidiciere européenne unifié 

5-Jean-Ferancois Goffin, Responsabilités des dirigeants de sociétés , 
2eme éd , LARCIER , Bruxelle , 2004 . 

6-Jaques-Henri Robert , Droit pénal général, P.U.F , Paris 

jean pradel , droit pénal, introduction générale droit pénal général, 9eme 
éd ,cujas, paris ,1994 

7-Vincent Courcelle-Labrousse avec Antoine Beauqier, Florence 
Gaudillière,ArthurVercken, la responsabilité pénale des dirigeants, first, 
Paris, 1996 

8-Wilfrid Jeandidier, droit pénal générale, montchrestien, Paris 1988 

9-Rodolph Hidalgo , Guillaume Solomon, La Responsabilité Pénal 
des Personnes Morales ,  entreprise et Responsabilité Pénal , 
L.G.D.J , Paris , 1994 

10-Miriell Delmas-Marty , Le droit pénal l’individu et l’entreprise , 
culpabilité du fait d’autruit J.C.P , 1984 

11-Frédéric JéromePencier 01  , Droit pénal des affaires , que- Sais-
je? P.U.F, 1992 
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 فهرس الموضوعات

 المقدمـــــــة 

 الشخص المعنوي  :المحاضرة الأولــى

 تمهيد   

 1......................................تعريف الشخص المعنوي  :أولا 

 0.....................................عناصر الشخص المعنوي  :ثانيا  

 0................................. العنصر المادي( 1 

 0........................العنصر الموضوعي( 4 

 4..............................المعنوي العنصر ( 3 

 4........................................العنصر الشكلي( 1 

 0..........................اعتراف الدولة بالشخص المعنوي ( 1 

   0....................................الاعتراف العام  -أ  

 0.................................الخاصالاعتراف  -ب  

 أنواع الأشخاص المعنوية: المحاضرة الثانيـــة

 تمهيـــد 
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 أنواع الأشخاص المعنوية وفقا للتقسيم الفقهي:أولا 

 .معايير التفرقة بين الأشخاص المعنوية العامة والخاصة: ثانيا 

 أنواع الأشخاص المعنوية وفقا للتقسيم التشريعي: ثالثا

 حقـوق والتـزامات الأشخاص المعنوية:رابعا

 طبيعة الشخص المعنوي : المحاضرة الثالثــة

 تمهيـــد  

 نظرية الافتراض القانوني:أولا 

 نظرية الشخصية الحقيقية:ثانيا 

  نظرية المصلحة الجماعية أو المصلحة المشتركة ( 4

 النظرية العضوية ( 4

 نظرية الحقيقة الاجتماعية ( 3

 .نظرية التصور البديل:ثالثا 

 نظرية ذمة التخصيص أو الحق بلا صاحب ( 4
 نظرية ملكية الجماعة أو الملكية المشتركة( 4

 المسؤولية الجنائية : المحاضرة الرابعــة

 تمهيـــد  

  تعريف المسؤولية الجنائية: أولا 
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 أساس المسؤولية الجنائية :ثانيا 

 الاختيارمذهب حرية ( 4

 الوضـعيالمذهب ( 4

 المذهب التوفيـقي ( 3

 موقـف المشــرع الجـزائـري ( 1

 تطور المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي : المحاضرة الخامســة  

 تمهيـــد 

 سكسوني-المسؤولية الجنائية في النظام الأنجلو: أولا

 الجرماني -المسؤولية الجنائية في النظام اللاتيني: ثانيا

 المحاضرة السادســة 

 الأشخاص المعنوية الجنائية موقف الفقه من المسؤولية 

 تمهيـــد  

 موقـف المعارضين: أولا  

 طبيعة الشخص المعنوي الافتراضية  (4 

 مبدأ تخصص الشخص المعنوي ( 4 

 طبيعة العقوبات الجنائية ( 3 
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 الإخلال بقاعدة شخصية العقوبة( 1

 موقـف المؤيدين:ثانيا 
 الشخص المعنوي الافتراضيةفيما يخص طبيعة ( 4
 فيما يخص مبدأ التخصص (  4
 فيما يخص طبيعة العقوبات الجنائية ( 3
 الرد على مبدأ شخصية العقوبة ( 1

 تقدير الرأيين: ثالثا 

 المحاضرة السابعــة 

 . موقـف التشريع :أولا   

 . موقف المؤتمرات الدولية: ثانيا  

 المحاضرة الثامنــة 

 المعنوية غير المسؤولة جنائياالأشخاص 

 تمهيـــد  

 الدولة:أولا  

 الجماعات المحلية : ثانيا 

 المعنوية الخاضعة للقانون العام  الأشخاص: ثالثا 

 المؤسسات العمومية ( 4 

 المنظمات المهنية ( 4  
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 الأشخـاص المعنوية المسؤولة جنائياالمحاضرة التاسعــة  

 تمهيـــد  

 الشركات التجارية والمدنية :أولا 

 الجمعيــات والمؤسسات : ثانيا 

 الوقف : ثالثا 

 موقف المشرع الجزائري : رابعا 

 المحاضرة العاشــرة

 الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوي 

 تمهيـــد  

 . في التشريع المقارن : أولا  

 .  في التشريع الجزائري : ثانيا  

 المحاضرة الحادية عشــرة

 شروط وأركان المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

 تمهيـــد   

 . وجود النص القانوني:أولا  

 ارتكاب الفعل المجرم من طرف أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه : ثانيا 

 . المقصود بأجهزة وممثلي الشخص المعنوي ( 4
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 . حكم الوكيل ( 4

 . حكم المسير الفعلي ( 3

 حكم تجاوز الممثل حدود سلطاته ( 1

 ارتكاب الفعل المجرم لحساب الشخص المعنوي : ثالثا 

 أهلية وصفة الشخـص المعنـوي : رابعا

 ازدواجالمسؤولية الجنائية: خامسا 

 المحاضرة الثانية عشرة

 إجراءات متابعة الشخص المعنوي جزائيا

 تمهيـــد  

 . تحريك الدعوى العمومية: أولا  

 .تمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية :ثانيا

 .التمثيل القانوني( 1 

 التمثيل القضائي( 2  

 .  الاختصاص القضائي: ثالثا  

 .  الاختصاص المحلي (1
 . الاختصاص النوعي (1
 . الاختصاص الشخصي (4

 .التكليف بالحضور والتبليغات: ثالثا
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 .الإجراءات القسرية المطبقة على الشخص المعنوي : رابعا

 الجزاء المطبق على الشخص المعنوي المحاضرة الثالثة عشــرة  

 تمهيـــد  

 .   العقوبـة الأصليـة: أولا  

 . العقـوبات التكميليـة : ثانيا  

 .  حـل الشخـص المعنـوي  (1
 .   غلق المؤسسة (2
 .  الإقصـاء مـن الصفقـات العموميـة (3
 المنع مـن مزاولـة نشـاط أو عـدة أنشطـة مهنية أو اجتماعية   (4
 مصـادرة الشيء المستعمل في الجريمة أو الناتج عنها (5
 الوضـع تحـت الحراسـة القضائيـة   (6
 نشـر وتعليـق حكـم الإدانـة (7

 

 


